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:مقدمة

نفسیا ومادیا لتكوین أسرة استعداتبدأ الحیاة الزوجیة بعدما یكون الزوج والزوجة قد 

.ومواجهة متطلباتها وتحمل مسؤولیاتها

فیكون غذاءها الروحي هو الحب والتفاهم والإخلاص ویكون غذاءها المادي هو القیام 

بالواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منهما اتجاه الآخر واتجاه الأبناء وحتى الآباء، فإن كان 

الجانب الروحي مهم لتقویة الروابط بین الزوجین وبین الأسر والسیر بسفینة الأسرة حتى 

بر الأمان، فإن جانبها المادي أو بالأحرى الاقتصادي لا یقل أهمیة، فالمال هو الوصول إلى

صمام حیاة الأسرة به تلبى جمیع حاجیاتها للعیش من أكل وشرب ولباس ومسكن وتعلیم 

سٌنَ  ن كان وسیلة ولیس غایة فهو یسعدها إن حَ ٕ استعمالهوصحة وحتى الترفیه، فالمال وا

:الكهفه، وذلك مصداقا لقول االله تعالى في سورة و یتعسها إن أسیئ استعمال

هَدْ في الوقت الحاضر أنَّ أغلب الزوجات یشتغلن خارج البیت وفي  ولقد أصبحنا نَشْ

یجنین أموالا وغالبا ما یكون ذلك على حساب  أوقات أزواجهن بعض الأحیان داخله و

فمن ثمة كان الداعي لمشاركة الزوجة بجزء من مالها أو كله في أعباء الحیاة وأولادهن،

الزوجیة إلى جانب الزوج، فإن كان الأصل في الشریعة الإسلامیة هو التزام الزوج لوحده 

، فإن مشاركة أو عاملة و تتقاضى راتبا لو كانت غنیة حتى وعلى أولاده بالإنفاق على زوجته 
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طیب نفس منها لا تتعارض مع ذلك و مما لا شك فیه أن بذل الجهد الزوجة في النفقة ب

والسعي لجمع المال واكتنازه أو التصرف فیه بشكل لا یتوافق والهدف من وجوده حتما سیؤدي 

إلى تعاسة الأسرة، كما أن روح التعاون السائدة في الحیاة الزوجیة تكون هي الدافع لمساعدة 

.ة بطیب خاطر منهاالزوجة لزوجها في أعباء الحیا

وقد لا یقتصر دور الزوجة العاملة في مساعدة زوجها في نفقات البیت بل یتعدى ذلك 

إلى المشاركة بأموالها في تنمیة أموال الأسرة فیقوم الزوجین بصب أموالهما في وعاء واحد من 

ة وأن أجل اكتساب أموال أخرى تسخر لتلبیة حاجات الأسرة وعیشها في جو من الرخاء ، خاص

أنه لم یمنع من اشتراكهما في دیننا الحنیف رغم أنه أتى بمبدأ انفصال أموال الزوجین إلاّ 

الأموال التي تكتسب بعد الزواج ما دام اتجهت نیة الزوجین إلى التعاون والحفاظ على الحقوق 

هریرة  عن أبي الذي رویة بل فإن االله تعالى قد بارك في الشراكة حیث قال في الحدیث القدسي 

أنا ثالث الشریكین ما لم :" قالأنّ االله یقولأنّ رسول االله صلى االله علیه و سلم عنه رضي االله 

أخرجه أبو داود و البیهقي و الدارقطني و "یخن أحدهما الآخر ،فإن خانه خرجت من بینهما

)  1(.قال الألباني ضعیف

:الإشكالیة

و لدراسة موضوع نظام الأموال المشتركة بین الزوجین و الذي یتمحور حول فكرتین 

:تفاقي و الاشتراك الفعلي ارتأیت طرح الإشكالیة التالیةلإأساسیتین هما الاشتراك ا

.126ص 2010أنظر خلیفة علي الكعبي،نظام الإشتراك المالي بین الزوجین و تكییفھ الشرعي،دار النفائس الأردن،الطبعة الأولى ) : 1
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أم لابد من تدخل هل إرادة الزوجین كفیلة لوحدها بتنظیم الأموال المشتركة بینهما

هي القواعد القانونیة التي تحمي حقوق أحدهما عند اوما،المشرع لوضع نظام قانوني له

؟ عدم توثیق مشاركته

.و یتفرع عنها الأسئلة التالیة التي نجیب علیها من خلال الدراسة المقدمة

من قانون الأسرة من إمكانیة اتفاق 37/2المشرع الجزائري في المادة هل ما جاء به)1

الزوجین حول الأموال المشتركة بینهما بعد الزواج هو عبارة عن تقلید للأنظمة المعمول بها 

في الدول الغربیة، أم هو نظام جدید استحدثه سدا منه لحاجات مجتمعنا ومعالجةً للواقع 

منه أن انفصال الأموال بین الزوجین في كثیر من الأسر أصبح الجدید الذي نعیشه ویقیناً 

انفصالا نظریا یقابله اشتراك فعلي؟

هل نحتاج إلى نظام قانوني مفصل ودقیق للاشتراك في الأموال والدیون بین الزوجین )2

أم مثل ما هو علیه الوضع في الأنظمة الغربیة للاشتراك و التي حظیت بتنظیم دقیق،

الزوجین ینظمان الاشتراك كیفما شاءا مراعین في لإرادةادة واحدة ونفسح المجال نكتفي بم

النظام العام؟العامة في العقود و قواعد قواعد الذلك 

هل یكفي ورود هذا الاتفاق في عقد الزواج أو من الأحسن تنظیمه في عقد رسمي لما )3

تضمنه هذا العقد من في النصیحة والإرشاد و لما یمكن أن یمن دورالموثقیلعبه

ونصیب كل من الزوجین أثناء القسمة بعد انتهاء تهاإدار عن كیفیةتفاصیل مهمة 

الاشتراك؟
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الزوجین في حالة أحدوما هي القواعد القانونیة التي یمكن اللجوء إلیها لحمایة حقوق )4

وذلك من حیث تكییف ،لهذه الحقوق علیهاوجود اشتراك في الأموال بینهما دون توثیق

هذا الاشتراك وكیفیة إثباته؟

إنّ من أهم الواجبات التي تملیها الحاجة العلمیة على رجال القانون هي دراسة كل ما یستجد 

الأموال المشتركة بین الزوجین من الأمور المستحدثة في موضوعو لما كان ،في تشریعنا

دراسة هذا الموضوع حتى ینزاح إلى ضرورة دعت ال2005قانون الأسرة في آخر تعدیل له سنة 

فأغلب الدراسات ،عنه الغموض الذي یكتنفه خاصة أنه لم یتم دراسته بشكل مستقل لحد الآن

المتوفرة هي مجرد شروح جد مختصرة لبعض المؤلفین و ذلك أثناء شرحهم لقانون الأسرة،

زوجین منهم و المقبلون على بالإضافة إلى أنه موضوع یهم و یمس جمیع أفراد المجتمع  المت

الزواج ،و حسب إحصائیات قمت بها بشكل غیر رسمي وجدت غیاب وعي قانوني في مسألة 

فأغلب فئات المجتمع لا یعلمون ،الأموال المشتركة بین الزوجین لدى المتزوجین و غیرهم

اتفاقمصدرهاختیاريالاشتراك كنظام عنمن قانون الأسرة التي تتكلم 37بوجود المادة 

.  الزوجین 

في الأموال بین الزوجین هو ضرورة الاشتراكتتجلى أهمیة هذا الموضوع في تبیان أن و 

أصبحت تفرضها ظروف الحیاة الجدیدة التي تحتاج إلى تكاثف جهود الزوجین و توحید 

المالیة لتوفیر نمط حیاة أفضل للأسرة و خاصة أن هذا الاشتراك لا یتعارض مع مبدأ امواردهم

فصل الأموال الذي جاءت به شریعتنا فهي لا تمنع ذلك، و أمام غیاب نظام قانوني للاشتراك 
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یخضع له الزوجین كان لابد من  توضیح و شرح هذه الفكرة القانونیة الجدیدة، فهذا الاتفاق 

ك في الأموال أعطى فیه المشرع الحریة الكاملة للزوجین لتنظیمه بالكیفیة التي على الاشترا

ضرورة تحدید بالزوجین على ذلك اتفاقكیف یمكن أن یكونیریانها مناسبة ،فلابد من تبیان 

إدارة هذه الأموال و بتبیان طریقةالاتفاقو كذلك كیفیة تنفیذ هذا نسبة مساهمة كل واحد 

كلما دعت الحاجة  لذلك ،مع تبیان الفائدة المرجوة من هذا الاتفاقالتصرف فیها و تعدیل هذا 

لحقوق الزوج أو الزوجة الاتفاق و هي  تفادي الوقوع في حالة الاشتراك الفعلي  الغیر موثق

وق الزوج الضعیف و ؤدي إلى ضیاع حقیالذياكتسابهاعلى أموال الآخر التي ساهم معه في 

.إلى نزاعات مستمرة تفضي إلى فك الرابطة الزوجیة

:تهدف هذه الدراسة إلى توضیح مایليو 

على الاشتراك في الأموال بین الزوجین الذي أستحدثه المشرع في المادة الاتفاقأن  -

من قانون الأسرة هو نظام مستقل قائم بذاته مصدره العقد و الإرادة الحرة 37

و علیه فإن  هذه الدراسة تهدف إلى حث الزوجین الراغبین في جعل ،ین للزوج

بین فیه حیث یو  تنظیمه بشكل جید الاتفاقأموالهما مشتركة على الاعتناء بهذا 

نسبة بالإضافة إلىإدارتها و التصرف فیها كیفیة نطاق الأموال المشتركة و 

الغیر موثقالاشتراكتفادي حالات ذلك ل،و زوجقابلها نصیب كل المشاركة التي یٌ 

.للحقوق و الذي یؤدي إلى ضیاعها
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ضرورة أن یكون للقضاء دور إیجابي في الدعاوى الرامیة إلى مطالبة أحد الزوجین -

ك من خلال لأحدهما و ذباسمبمقابل مساهمته في الأموال الزوجیة المسجلة 

.إجراءات التحقیق

ضوع المنهج التحلیلي الوصفي والمنهج المقارن المعتمد وقد اعتمدت في دراسة وعرض هذا المو 

.على تبیان مختلف الأنظمة في القانون المقارن

:كتاليالخطة التالیة المقسمة اتبعتلمعاجلة الإشكالیة المطروحة :الخـطـــة

.في الأموال بین الزوجین في القانون الفرنسيالاشتراك:مبحث تمهیدي 

.الزوجینالتعاقدي في الأموال بین الاشتراك:الفصل الأول

.الزوجینتعاقدي في الأموال بین الغیر الاشتراك:الفصل الثاني
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انون ـزوجین في القــن الـوال بیـراك في الأمــالاشت:تمهیديمبحث 
.الفـرنسي

التطور التاریخي لأنظمة أموال الزوجین :المطلب الأول

الاشتراك القانوني:المطلب الثاني

الاشتراك وفق الأنظمة الاختیاریة الأخرى: المطلب الثالث
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الاشتراك في الأموال بین الزوجین في القانون الفرنسي:تمهیديمبحث 

الأموال المشتركة بین الزوجین جزءً من الأنظمة المالیة التي نظام یمثل موضوع 

وضعتها القوانین المقارنة وبالأخص الدول الغربیة لتنظیم العلاقة المالیة بین الزوجین، فالباحث 

وقد عرفت تعدیلات مهمة طورت منها ،عدید من الأنظمة المالیةفي قوانین هذه الدول یجد ال

.الجانب السلبي الذي تمثل في فقدان الزوجة لأهلیتها

فرنسا كمثال عن الأنظمة الغربیةدولةیوجد فيالكثیرةومن بین هذه الأنظمة المالیة 

تفاقي ونظام الاشتراك القانوني والاشتراك الا: شتراك في الأموال بین الزوجینللاأنظمة

نظام فصل الأموال،الأموال المشاعة بین الزوجین فيإلىبالإضافةالمساهمة في المكتسبات،

مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة المالیة بین الزوجین بشكل تمثلوهذه الأنظمة 

و،رف فیهاصوالتإدارتها والانتفاع بها كیفیةو،تبین نطاق الأموال المشتركةفدقیق مفصل 

.تصفیة هذه العلاقة المالیة كیف یتموالاشتراكحالات انتهاءأسباب 

یقصد بنظام الأموال بین الزوجین أنه الدكتور حسن بغدادي جاء في تعریفقدو

مجموعة القواعد القانونیة التي تتناول المصالح المالیة بین الزوجین أثناء قیام الحیاة الزوجیة، 

ح أن الزواج لا ینشئ ارتباطا بین مصالح الزوجین في نطاق روابط الأسرة فحسب فمن الواض

نما هو ینشئ ارتباطا آخر یتصل بمصالح الزوجین المالیة الصرفة ٕ ن العشرة لأذلك ،وا
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الزوجیة تستتبع اختلاطا لهذه المصالح وهذا الاختلاط یتفاوت مداه بتفاوت التشریعات وتفاوت 

.)1(ة في كل تشریعنظام أموال الزوجی

لكن قبل أن نبدأ في دراسة أنظمة الاشتراك في الأموال بین الزوجین المعمول بها حالیا 

أحاول بإیجاز عرض جانب تاریخي لهذه سفي فرنسا و التي نظمها المشرع في القانون المدني 

الأنظمة أن هذه فیه نبین في مطلب أول و ذلك لمعرفة أهم المراحل التي مرت بهاالأنظمة

لننتقل ،قبل أن تصل إلى مرحلة مهمة من التطور كانت لا تساوي في الحقوق بین الزوجین

القانوني و الثالث نتناول للاشتراكمطلبین الثاني نخصصه هذه الأنظمة في في تفصیل الإلى 

.تفاقي و نظام المساهمة في المكتسباتلافیه الاشتراك ا

ي لأنظمة أموال الزوجینالتطور التاریخ:الأولالمطلب 

فیه تعدة مراحل بدءً بهیمنة الزوج علیها في وقت كانن شهد نظام أموال الزوجیلقد

بعض الحقوق ووصولا في آخر المطاف إلى بمرحلة إعطاءهامرورا ناقصة الأهلیةزوجة ال

هحقوقفأصبحت تتمتع بنفس ،الاعتراف لها بالأهلیة الكاملة والمساواة بینها وبین الزوج

.المشتركةموال الزوجیةالأوسلطاته على 

مجلة –نواحي نظرتي الحق الشخصي والحق العیني نظام الأموال بین الزوجین في صلته ببعض: دراسة بعنوان–انظر الدكتور حسن بغدادي :)1(
.102/103ص ) 1957-1956السنة السابعة (والاقتصادیة العدد الأول والثاني مطبعة جامعة الإسكندریةالحقوق للبحوث القانونیة 
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نقصان أهلیة الزوجةمرحلة : الفرع الأول

نوعین من الزواج، الأول تفقد فیه الزوجة كامل سلطاتها كان هناك العصر الروماني في

إلى الزوج لیساعده ، أما الثاني فتقدم فیه جزءً من المال)1(على أموالها وتتجمع في ید الزوج

سلطة للزوجتأتي به من والدیها یسمى الدوطة أو البائنة، تكون تصریف شؤون الأسرةعلى 

الدوطة كانت الأموال و،والأسرة دون سلطة التصرف فیهاهو إدارة هذه الدوطة والانتفاع بها 

.)3(عند انحلال الزواجعْ جَ رْ تَ سْ تٌ أو والدها تبقى ملك للزوجة و،)2(حجز تقبل اللا 

وكان ،كانت الأعراف هي المطبقة 1804سنة لقبل وضع قانون نابلیون في فرنسا و

هذا النظام كان یجعل الأموال ،المكتسباتو النظام السائد هو اشتراك الزوجین في المنقولات

التي أما الزوجة فكانت لا تملك إلا بعض الأموال الخاصة بها ،المشتركة تحت سلطة الزوج

و لها أن تدیرها و تنتفع بها و لا یحق لها أن تتصرف ،أو حرفةمهنةلتهامارسمعندتكتسبها

.)4(إذن زوجها بإلاَّ فیها 

: لا تملك على الأموال المشتركة سوى بعض الحقوق المحتشمة ومنهاالزوجةكانتو

لإنهاء الاشتراك و فصل الأموال في حالة إدارتها إدارة سیئة من طرف القضاءتقدیم طلب إلى

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و النظام المالي للزوجین ،رعد مقداد الحمداني : انظر في ذلك. هذا الزواج یعرف بزواج السیادة: )1(
التشریعات العربیة و التشریعات الفرنسیة الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة  للنشر و التوزیع عمان الأردن الطبعة  الأولى سنة 

.32ص 2003
(2) :Rémy Cabrillac, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Mantchrestieur, Paris, 1996,p 12.

.33، 32نفس المرجع ص . زواج بدون سیادة أنظر رعد مقداد الحمدانياف بیعر هذا الزواج : )3(
4 ) : Michel Storck séparation de biens, introduction, composition du patrimoine des époux, juris-classeu

périodique, paris , 2005 ;fasc 10 p5
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خشى من ورائها ضیاع هذه الأموال وبالتالي ضیاع حقها فیها، كذلك كانت تملك تي والتالزوج 

.)1(حق رهن قانوني على أموال الزوج ضمانا لحقها في الأموال المشتركة

الاشتراك في " كان نظام 1804سنة في وعند وضع القانون المدني الفرنسي القدیم 

أثناء االمطبق على الزوجین في حالة عدم اتفاقهم)2(هو النظام القانوني" المنقولات والمكتسبات

الزواج على اختیار نظام مالي آخر، لأنه كان بإمكانهما الاتفاق في عقد تبعي لعقد الزواج 

رى وهي نظام ـیسمى عقد مشارطة أموال الزوجیة على اختیار إحدى الأنظمة المالیة الأخ

.)3(م عدم الاشتراك في الأموالأو نظام فصل الأموال أو نظا)البائنة (الدوطة  

و النظام القانوني للاشتراك في المنقولات و المكتسبات ما هو إلاّ تقنین للعرف الذي 

في اشتراك الزوجین في ملكیة جمیع المنقولات الموجودة قبل الزواج و و یتمثل أنداك،كان سائدا 

المكتسبة العقاریة ك في الأموال الاشترابالإضافة إلىبعده سواء كان مصدرها الزوج أو الزوجة 

.)4(بعد الزواج بعوض دون تلك المكتسبة عن طریق التركة و التبرعات

:فهيأما الأنظمة الاختیاریة الأخرى

یقوم و كان،النافي للاشتراكالنظامنظام عدم الاشتراك في الأموال أو ما یطلق علیه 

لهما والثانیة تمتع الزوج بحق إدارة أموال على فكرتین، الأولى استقلال الزوجین بملكیة أموا

.)5(زوجته والانتفاع بها إلا إذا خصت نفسها بنصیب معلوم منها تنتفع به

1 ): Rémy Cabrillac , op, p13 .
2) : Rémy Cabrillac ,op, p13

.103، 111المرجع صسبغدادي، نفأنظر حسن ):  3 )
.177نفس المرجع ص : )4(
.171نفس المرجع ص :)5(
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یقوم على استقلال كل من الزوجین بملكیة ماله وكانت الذينظام فصل الأموال و

الزوجة كانتفي هذا النظام،قانون مدني فرنسي1539إلى 1536مواد قانونیة من 4تنظمه 

علیها یتوجبكان حیث ،دون حق التصرف في عقاراتهابهاالانتفاعأموالها و إدارةتملك حق 

مجرد نصوص قبل تعدیلهالأموالفصلنظام كان ف،)1(ها قبل ذلكـموافقة زوجالحصول على

و لم القواعد الأخرى المتعلقة بالحد من أهلیة الزوجة، وعلى هذا النحانظریة في القانون تقیده

تكن تملك إلا أعمال الإدارة كالتأجیر قصیر المدة وقبض الأجرة وشراء الثمار وكل ما یتصل 

.)2(هباستثمار المال دون أن یؤثر ذلك في كیان

و كانتسابقا أشرنا إلیههو الذي و أو الدوطة البائنةنظامهو اختیاريو ثالث نظام 

الزوج أحیانا تنطوي على ون للزوجة في الغالب الأموال التي تقدم من الوالدیفي هذا النظام 

، وأموال البائنة )3(معنى التبرع لكنها لا تعامل معاملة التبرعات فهي تصرفات من طبیعة خاصة

و یمكن أن ،في حالة وفاتهاورثتها ،كما ترد إلىالزواجانحلالعند إلى الزوجة دٌ رَ الدوطة تٌ وأ

و في كل ،لمنشئ لها واشترط ردها عند موت الزوجةوالدها وذلك متى كان هو اترد إلى

وذلك متى انحل رباط إلى الزوجة أو ورثتها أو والدها إذا كان عقارا مال البائنةدٌ رَ یٌ الأحوال

الزواج أو تقرر فصل الأموال أو قضي بالموت الحكمي للزوجة أو فقدانها لأهلیتها وتولي الزوج 

كانت الزوجة تملك أموالها الخاصة التي تحتفظ بها خارجة ، وفي نظام الدوطة)4(شؤون الأسرة

1) : Michel Strock, Art p , JCP 2005, fasc 10, p 5
.172نفس المرجع ص . انظر حسن بغدادي: )2(
.139نفس المرجع ص: )3(
–انظر كذلك سحر عبد الستار إمام یوسف، محكمة الأسرة دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي .166نفس المرجع ص : )4(

.51ص 2005دار النهضة العربیة القاهرة
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قائم اختیارية تم إلغاؤه كنظام ماليطورغم أن نظام الدو ،)1(إدارةً وانتفاعاعن أموال الدوطة

من 1440-1439-1438أن المشرع الفرنسي أبقى علیه في المواد من إلاّ 1965بذاته سنة 

دون تنظیمه بشكل أثناء زواجهمالوالدین لأبنائهمیقدمهال القانون المدني الفرنسي كجزء من الم

.دقیق كما كان علیه الوضع في السابق

الخضوع إلى أحدهاالأنظمة المالیة التي یمكن للزوجین الاتفاق على هذه هي كانت 

و لازالت الزوجین إرادةانت ـكف،قـل مفصل ودقیـالیة بشكـالماج والتي تنظم مصالحهماعند الزو 

في الأموال الاشتراكو أغلب هذه الأنظمة تمثل على اختیار نظام معین یخضعان له،قتصر ت

في المنقولات و المكتسبات ، الاشتراكبین الزوجین بصفة مباشرة كما هو علیه الحال في نظام 

الاختیاریةكما هو علیه الحال في الأنظمة المنفعة في الاشتراكعندو بطریقة غیر مباشرة 

. إدارةً هیمنة الزوج على هذه الأموال بقاء مع رىالأخ

القانون تعدیلو ذلك قبل الانتقال إلى آخر غیر مسموح بهووكان تغیر النظام المالي 

النظام القانوني على الزوجانفمتى تم الاتفاق على نظام معین أو طبق ،المدني الفرنسي

أبطل القضاء وقد ،بقیا علیهالشریعة العامة باعتباره" الاشتراك في المنقولات والمكتسبات"

.)2(یرمي إلى تغییر النظام المالي المتبع مباشر أو غیر مباشرالفرنسي كل اتفاق

1 ) : Michel Strock , Art p, JCP 2005, fasc 10, p 5
.124نفس المرجع ص ،انظر حسن بغدادي) : 2(
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مرحلة كمال أهلیة الزوجة: الفرع الثاني

والثاني 1965بعد ذلك شهد القانون المدني الفرنسي تعدیلین جذریین مهمین الأول كان سنة 

: ء فیهما مایليجا1985سنة 

)1(:1965یولیو 13المؤرخ في 570/ 65لقانون ا)1

أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هي الاعتراف للزوجة بالأهلیة الكاملة من 

بعد أن كان لها حق إدارتهافي أموالها الخاصةالتصرفلها بحقفالاعتراوكنتیجة لذلك 

ضرورة حصوله والزوج لوحده في ید الأموال المشتركة ارةإدسلطة مع بقاءفقطوالانتفاع بها

.عمال التصرف إذا تعلق الأمر بهذه الأموالبالنسبة لأة زوجته على موافق

نظام الاشتراك في الأموال كنظام قانوني الإبقاء علىكذلك أهم ما میز هذه الإصلاحات 

اقتصاره على الأموال المكتسبة لنظام مالي آخر مع ایطبق على الزوجین عند عدم اختیارهم

.بعد الزواج فقط

سواء كانتعوضبوال التي یكتسبها الزوجین بعد الزواج مالأتلك هي هذه الأخیرةو

المنقولات الموجود قبل الزواج و و یستثنى منهاوكذلك الرواتب و المداخیلمنقولات أو عقارات

اعتبارهاو ر للأموال المنقولةرد الاعتبابسببذلك وتلك التي تكتسب بدون عوض

فأصبحت لا تدخل نطاق الاشتراك إلا إذا تم ،تشكل ثروة مالیة تضاهي قیمتها قیمة العقارات

الحفاظ على حقوق الزوجین في المنقولات التي من أجل و هذااكتسابها بعد الزواج بعوض 

.كل زوجلصة تأتي بطریق التبرع أو التركة فهي تبقى ضمن الأموال الخا

1) : Rémy Cabrillac ,op, p13,14
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یتشارك نظام المساهمة في المكتسبات كنظام اتفاقي اختیاري570/ 65قانون الأضافو

، وفي نفس القانون تم إلغاء نظام فیه الزوجان ثروات بعضهما البعض بالنصف أو أكثر أو أقل

، )1(لنظام النافي للاشتراك كنظامین اختیاریین وتم الإبقاء على نظام فصل الأمواالالدوطة، و 

قیمة الربح یساويكذلك تم تطویر نظریة التعویض من تعویض قیمة الدین إلى تعویض

)2(المحقق

:1985دیسمبر 23المؤرخ في 1372/ 85لقانون ا) 2

كذلك یعتبر أهم إصلاح أدخله المشرع الفرنسي على أنظمة أموال الزوجیة هو ما جاء به

والذي على ضوئه سوف نسرد مختلف 1985دیسمبر 23المؤرخ في 85/1372القانون 

أصبحت على قدم فكامل حقوقها لالزوجة اعاسترجو أهم ما جاء فیه هوهذه الأنظمة، 

بعد أن كانت قد استرجعت جزءً من هذه و ذلك)3(المساواة مع الزوج في إدارة الأموال المشتركة

.1965فیها سنة رفصالتحق بمنحها الخاصة أموالهاالحقوق على 

على إثره الفقهاء أن اعتبروكان ذلك انتصارا للزوجة حصلت علیه بعد نضال طویل 

الزوجیة بما للحیاةتنظیم الجانب المالي في قد وصل إلى مستوى جید الفرنسيالقانون المدني

.)4(یكفل لها الاستمرار والأمان

. 90ص نفس المرجع،الكعبييانظر خلیفة عل) : 1(
Voir aussi :Frédéric Lucet , Bernard Vareille, droit civil , régimes matrimoniaux ,libéralités ,succession,
3édition Dalloz Paris 1998
2) : Rémy Cabrillac , op, p 189
3) : Ouvrage précédent , p14,15
4) : Rémy Cabrillac ,op, p 15
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نبدأ سوف و فرنسا أنظمة أموال الزوجین في بها تالمراحل التي مر أهمبعجالة كانت هذه

100الأحوال العینیة فیما یزید عن في قسمنظمها المشرع كمافي دراسة هذه الأنظمة المالیة 

و هي نظام واحد هو فصل الأموالباستثناءالتي أغلبها أنظمة للاشتراك و مادة قانونیة 

:كتالي

.1491إلى 1400نظام الاشتراك القانوني، المواد من )1

.1527إلى 1497اك الاتفاقي، المواد من نظام الاشتر )2

.1543إلى 1536نظام انفصال الأموال، المواد من )3

.1581إلى 1569نظام المساهمة في المكتسبات، المواد من )4

الاشتراك القانوني:المطلب الثاني

یتمثل هذا النظام في اشتراك الزوجین في الأموال المكتسبة بعد الزواج بعوض منقولات 

دیون بالبالإضافة إلى الالتزام أو عقارات و كذلك الاشتراك في المداخیل و الرواتبكانت 

و یعد هذا النظام الأكثر إتباعا من قبل ،المشتركة المتعلقة بهذه الأموال و النفقات الزوجیة

.)1(الفرنسیین

دارته: الأولالفرع ٕ .و طبیعته القانونیةنطاق الاشتراك وا

شتراكنطاق الإ: أولا

.المشتركة بین الزوجینیقصد بنطاق الاشتراك الأموال و الدیون 

1 ) :Rémy Cabrillac ,op, p 89
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زوج و ـأموال خاصة بال:امـثلاثة أقسإلىفي نظام الاشتراك القانونيتنقسم الأموالو 

أموال خاصة بالزوجة و أموال مشتركة بینهما، تشمل الأموال المشتركة بین الزوجین حسب 

كل الأموال المتأتیة من : مدني فرنسي على انونقن م1401،1403،1405دوانص الم

ومداخیل و رواتب الزوجین إذا كانوا یمارسون نشاطا مأجور أو مهنة حرة أو تجارة أو زراعة 

ل و تعویض التقاعد أو العجز ـن العمـح عـتعویض التسریكان ذلك ـمكیتم تلقیهكل تعویض 

و إیرادات الأموال الخاصة بكل زوج شتركة ثماروال مـعن العمل، كذلك تعتبر أمالكلي المؤقت 

الهبات المقدمة للزوجین معا بشكل بالإضافة إلى، )1(و التي یتم اقتصادها من الاستهلاك

كل مال لا یمكن إثبات أنه من القانون المدني الفرنسي أن 1402تنص المادة مشترك ، و 

.)2(ات العكس بـیطة تقبل إثو هذه قرینة بسبینهماخاص بأحد الزوجین فهو مشترك

قانون مدني 1404أما الأموال الخاصة بكل واحد من الزوجین فقد نصت علیها المادة 

)3(الملابس: و بحكم طبیعتها مثلتتمثل في كل الأموال الخاصة بحكم القانونو هي،فرنسي

وجین نتیجة و الأدوات المستعملة في المهنة و كذلك التعویضات التي یحصل علیها أحد الز 

و تلك و كل الأموال التي تكون مملوكة للزوجین قبل الزواج ،)4(ضرر مادي أو معنوي أصابه

)5(.أو التبرعاتة ــق التركـن طریـدون عوض عـیمتلكانها بعد الزواج بالتي

1) :Ouvrage précédent, op, p 97.
2) : Frederic Lucet , Bernard vareille, op ,p53 ;54
3 ): Raumond Le Guidec, communauté légale : biens propres, juris-classeur périodique Paris, 2007 fasc 15
p 3 et  4.
4 ) : Rémy Cabrillac;op;p114, 115, voir aussi: Raumond Le Guidec ,art p,Jcp 2007, fasc 15 p 4
5) : Raymond Le Guidec, art p, Jcp, 2007 fasc 15 p 10
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و، )2(مبلغ التأمین: مثل) 1(الأموال التي تحل حلولا عینیا مكان مال خاصبالإضافة إلى

التي تكتسب من ثمن بیع مال و أیضاخاصة بأحد الزوجین النقود الالتي تكتسب من لاكالأم

ل ب، كذلك المال الخاص المقایض مقا)3(بالاستعمال و إعادة الاستعمالخاص و هذا ما یعرف 

توسیع في مال خاص زیادة وتتمإذا و،)4(خاصا بأحد الزوجینیبقىهذا الأخیر فمال آخر 

كذلك،فهذه الزیادة تعتبر مال خاص ثل تعلیة بناء فوق أرض خاصة بالزوج موجود سابقا م

أو العرفیة و بالكتابة الرسمیة الملكیة الخاصة، و یتم إثبات)5(تبعي لمال خاص المال ال

فواتیر و حتى بالقرائن و الشهادة في البنكیة أو الوراق الألات المنزلیة و سجكل الأوراق و الب

.أو الأدبيالماديع مانحالة ال

و ،إلى دیون خاصة بكل زوج هبدور فینقسمالسلبي و المتمثل في الدیونالجانبأما

قانون مدني فرنسي تلك 1409هي حسب المادة و هذه الأخیرة،لزوجین بین ادیون مشتركة 

ین معا فالنظام الفرنسي یلزم الزوج،)الزوجیةالنفقات( الالتزامات الناتجة عن عقد الزواج 

الزوجیة من أثاث و لوازم و فكل ما یحتاجه البیت ،بیت الزوجیة و تربیة الأطفال البنفقات 

نفقات التسلیة و حتىو كذلك نفقات الغذاء و تعلیم الأطفال و علاجهم الإیجار و أجرة صیانة

االهمو منفقات مشتركة بین الزوجین بقوة القانون و بالتضامن في جمیع أتعتبر)6(و الترفیه

1 ) : Rémy Cabrillac, op, p 106 voir aussi : Raymond Le Guidec, art, JCP 2007, fasc 15 p 11,12.
2) : Raymond Le Guidec, art p, JCP 2007 , fasc 15 ; p12.
3) : Rémy Cabrillac ;op, p110 .
4) : Raymond Le Guidec; art p, JCP 2007, fasc 15, p12.
5 ): Rémy Cabrillac , op, p 111 et 112.

..186ص ،المرجع السابقرعد مقداد الحمداني، : )6(
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تكون و ،    قانون مدني فرنسي220ادة ـعلیه المتا أكدـالمشتركة و الخاصة و هذا م

.و قدرته المالیةمداخیل كل زوجالمشاركة في النفقات بحسب 

كل دین الدیون المتعلقة بالأموال المشتركة و ذلك تشمل الدیون المشتركة بالإضافة إلى 

هذا تبیان ما إذا كاناتفاقهماأن یتضمن ا مع ضرورةبینهممشترك على جعله یتفق الزوجان

قانون 1409متضامن فیه أو لا  و هذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة  الدین المشترك

.المدني الفرنسي

و تتمثل في بكل زوج هي تلك الدیون المتعلقة بالأموال الخاصة فالدیون الخاصة أما

و ،)1(إلى أحدهماو كذلك المتعلقة بالتركة أو الأموال المتبرع بهاالدیون الناشئة قبل الزواج

من الأموال المشتركة عند تسدیدهایتم الوفاء بها من الأموال الخاصة كأصل عام مع إمكانیة 

من الأموال المال المقترضعجز الزوج المدین على ذلك و افتقاره للسیولة المالیة على أن یعید 

Laا یعرف بنظریة التعویض و هذا مالمشتركة Récompense1413المادة التي جاءت بها

.)2(قانون مدني فرنسي

:و طبیعته القانونیةشتراك القانوني الاإدارة: ثانیا

حیث أن هذه وال الخاصة و الأموال المشتركة مهناك علاقة قویة و ترابط متین بین الأ

موال الخاصة تمثل الأموال المتأتیة من الأالثمار و الإیراداتفالأخیرة هي مصدر للأولى، 

إلى أعمال صیانة و تحتاج سواء كانت خاصة أو مشتركةو الأموال ،المشتركة بین الزوجین

1) : Nadège Mouligner ,communauté légale: passif propre et passif commun, obligation et contribution à
la dette en régime légale, juris_classeur périodique, Paris; 2008, Fasc 20 p 20, et voir aussi article 1410
code civil français.
2 ) : Rémy Cabrillac,op,p183
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هذه و یترتب على،یحتاج الزوجان إلى التصرف فیها إدارة و في بعض الأحیان ،حفظ

.حسب الحالة مشتركةتكون إما خاصة أودیونالأعمال 

لقد :دارة و التصرف في الأموال المشتركةعمال الإأ-1

الزوجین على قدم المساواة لكلاإدارة حق 1985تعدیل سنة من خلالتم تكریس 

قد شبه الفقهاء هذه ولوحده، للأموال المشتركة بعد أن كانت الإدارة في ید الزوج 

.)1("نسر ذو رأسین : " الأموال بـ

و ا ـوال و تسییرهـالحفاظ على الأممن شأنها لإدارة في تلك التي و تتمثل أعمال ا

دخال علیها تحسینات إذا اقتضى الأمر  ٕ سداد ،تلقي وفاء دین مشترك: ذلك و منهاتنمیتها وا

، التدخل في التمثیل القضائي في حالة نزاع حول مال مشتركتلقي هبة مشتركة ،،دین مشترك

تخص الأموال التيقضائیةالحكام الأرك، كذلك الطعن في نزاع حفاظا على المال المشت

.)2(المشتركة

البیع و المقایضة و ترتیب حقوق عینیة أصلیة : مثل)3(بعوض عمال التصرف أأما

تصح من أحد فإنها لاالتبرعات و ،الرهون: على عقارات و كذلك حقوق عینیة تبعیة مثل

ابت غزوج الذي الة البطلان النسبي أو إجازة الزوجین دون موافقة الآخر و ذلك تحت طائل

بالإضافة إلى،قانون المدني الفرنسي1424و 1422تینما نصت علیه المادهذاموافقته

1) :Rémy Cabrillac, op, p148, aussi: Frederic Lucet, Bernard Vereille, op, p57 et voir aussi article 1421
code civil français.
2) :Rémy Cabrillac, op, p 149 , aussi : Frederic Lucet, Bernard Vereille,op,p57
3) :Gilles Paisant , communauté légale, administration des biens communs, répartition ordinaire des
pouvoirs, juris_classeur périodique, Paris; 1996, fasc 10,p 22
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باستثناء بعض الهبات المتعلقة ،ة الزوج الذي تجاوز صلاحیاته اتجاه الآخر والغیریقیام مسؤول

م بها من طرف أحد الزوجین دون موافقة التي یمكن القیاو بأشیاء ذات قیمة مالیة بسیطة 

.)1(الفقهاءبعض رأيالزوج الآخر و هذا حسب 

تعتبر في حكم أعمال من القانون المدني الفرنسي على أنه1425و نصت المادة 

ة أو عقارات ـأراضي زراعیارـإیج: جارات و تحتاج لموافقة الزوجین و هيیالتصرف بعض الإ

.تعتبر من الأموال المشتركةعندما أو حرفیة لمحلات تجاریة أو صناعیة 

وال المشتركة درجة كبیرة إلى حد اشتراط أن یتم مشرع الفرنسي بالأمبلغت عنایة القد و 

عْ مْ جَ بالإضافة إلى، )2(من طرف الزوجینعند التصرف في هذه الأموالالي مقبض المقابل ال

علىالآخر بسبب عجزه حجر على ك بعد اللو ذالإدارة و التصرف في ید أحدهما أعمال

حیث ،بذلكحكم قضائياستصدارعندأو ثبوت غشه كفاءتهإرادته أو بسبب عدم عنالتعبیر 

محل إرادة الآخر المحجور علیه في القیام بأعمال التصرف التي كانت ینالزوجأحد تحل إرادة 

.)3(یه زوال سببهعلرإذا أثبت الزوج المحجو ر مع إمكانیة رفع الحج،إرادتهماتقتضي 

:عمال الإدارة و التصرف في الأموال الخاصةأ-2

1 ) : Rémy Cabrillac ,op ,p 151,152,153,158,159 , et voir aussi : Gilles Paisant :communauté
légale ,administration des biens communs, modification dans la répartition ordinaire des pouvoirs,
juris_classeur périodique, Paris; 1996, fasc 20 ,mise à jour 2008 fasc 20 p1
2) :Rémy Cabrillac, op, p 154
3): Ouvrage précédent, p 160; voir aussi: Frédéric Lucet ،Bernard Vareille, op, p 60 ,et voir aussi article
1426 code civil français.
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لكل واحد من الزوجین حق إدارة و انتفاع و تصرف في أمواله الخاصة دون حاجة 

كونو و نتیجة لوحدة مصالح الأسرة المشرع الفرنسيلكن ،إلى موافقة الزوج الآخر

:فقد قرر ما یليتركةهي مصدر مهم للأموال المشالخاصةالأموال 

إما عن طریق الوكالة )1(السماح لأحد الزوجین بإدارة الأموال الخاصة بزوجه-

یباشرالصریحة من الزوج صاحب المال الخاص أو عن طریق الوكالة الضمنیة عندما 

في أحد الزوجینو تنطوي صلاحیات ،)2(و دون اعتراضهزوجهأعمال الإدارة بعلم 

و تسدید الدیون الإیراداتو جمع الثمارفقط مثلأعمال الإدارة علىة الضمنیالوكالة 

.)3(دون أعمال التصرفالخاصة

بین الأموال الخاصة و الأموال الموجود لعلاقة القویة و الترابط لكذلك نتیجةً -

أن تُرفع ید یرفع طلبا إلى القضاء من أجل المشتركة سمح المشرع لأحد الزوجین أن 

إرادته بصفة علىالتعبیر عنبسبب عدم قدرته الخاصةموالهأةن إدار عالآخر الزوج 

بحیث یخشى من وراء ذلك ،)4(سوء إدارتهدائمة أو بسبب غشه أو عدم انضباطه و 

و مصالح الأموال المشتركة مصدرضیاع الأموال الخاصة وبالتالي ضیاع

طالب الحجزل الخاصة للزوج تسند أعمال الإدارة في الأموامع إمكانیة أنالأسرة، 

و في كل الأحوال یمكن للزوج ،)5(ما لم یستدعي الوضع تعیین متصرف قضائي

1): :Rémy Cabrillac, op ,p 163
3): Gilles Paisiant, communauté légale, administration des biens propre, juris_classeur périodique, Paris;
1996, fasc 30, p 14.
3 ) : Voir aussi l’article 1432 code civil français.
4) : Gilles Paisiant, art p, JCP 1996 fasc 30 P10.
5) : Rémy Cabrillac, op, p 164,165 aussi : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille, op, p 55 et suivantes.
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المحجور علیه أن یسترجع صلاحیاته على أمواله الخاصة إذا أثبت زوال سبب 

.)1(رالحج

الطبیعة القانونیة للأموال و الدیون المشتركة بین الزوجین –3

منهم من اعتبرها شركة مدنیة و منهم من قال فكثر من فریقأانقسم الفقهاء إلى لقد 

عنها ملكیة مشاعة ذات قواعد خاصة و فریق آخر قال عنها مجموعة أموال تكتسب الشخصیة 

تْ جمیع هذه الآراء لیسود في الأخیر القول أن هذا الاشتراك القانوني في و ، )2(المعنویة تقٌِدَ أٌنْ

.)3(نظام قانوني مستقل قائم بذاته ذو طبیعة خاصةالأموال و الدیون هو عبارة عن 

انتهاء الاشتراك و تصفیته: الثانيالفرع

في عدة حالات یتمفي الأموال و الدیون بین الزوجین الاشتراكانتهاءالفرنسيجعل المشرع

.ة و القسمةـا و هي التصفیـنتعرض لها و للمرحلة التي تأتي بعده

انتهاء الاشتراك: أولا

منصوص علیها في في ستة حالات في الأموال و الدیون نظام الاشتراك القانوني ینتهي

هذه الحالات ینتهي و ینحل نظام منبمجرد حدوث حالة ،و قانون مدني فرنسي1441المادة 

ظام مالي على ناتفاقهمالعدم أو طبق علیهما اختیارهتم يالاشتراك بین الزوجین كنظام قانون

1 ):voir aussi article 1429 code civil français .
2 ) :Rémy Cabrillac, op, p 90
3) :Henri Mazeand, Andre Bretton, Laurent Leveneur, Droit civil succession , Regimes
matrimoniaux ;succession libéralités, , Mantchrestien,1996 , P43
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الحالات هي من النظام العام لا یجوز للزوجین أو الورثة الاتفاق على بقاء نظام و هذه ،آخر

الطلاق،،)1(ائیاقضالغیاب المصرح به ،أحد الزوجینموت :و هذه الحالات هيالاشتراك

القانوني و اتخاذ نظام مالي لاشتراكاتغییر نظام ،فصل الأموال قضائیا،)2(التفریق الجسماني

.)3(حترام بعض الشروط القانونیةبعد االزوجین و اتفاقبعد آخر 

الاشتراك و قسمة الأموال و الدیونتصفیة: ثانیا

تتمثل في تسدید الدیون و استفاء و )4(هي المرحلة التحضیریة للقسمةالتصفیة 

ة ـتركوال المشـن الأمـائمة بیـالتي تكون قد نتجت من علاقة الدائنیة الق)حقوق الدائنیة(وق ـالحق

لفرنسي قواعد او الأموال الخاصة و تسمى هذه العملیة بعملیة التعویض و قد وضع لها المشرع 

.)5(نظریة التعویضیطلق علیها الفقهاء تسمیةقانونیة 

الأموال الخاصة بأحد الزوجین على حساب تعویض إثراءنظریة التعویض فيتتمثلو 

موال المشتركة على حساب الأموال الخاصة و ذلك الأتثريعندماالأموال المشتركة و العكس 
1) : Rémy Cabrillac ,op ,p 170

،هي الحالة التي یصدر فیها حكم قضائي یفرق بین الزوجین في المعیشة مع بقاء الرابطة الزوجیة قائمة" :یقصد بالتفریق الجسماني : )2(
و الاشتراكم المتبع هو و بالتالي یفصل القضاء في نفس الحكم بین أموالهم إذا كان النظا،فتنفصل حیاة الزوجین في المأكل و الفراش

و لكن لا ،من القانون المدني الفرنسي 1542إلى 1536كما هو منصوص علیه في المواد ن لنظام فصل الأموالان یخضعجایصبح الزو 
ن و حمایة المسكالنفقة الزوجیة بشكل متضامن في بالمشاركة بالالتزاممنه المتعلقة 220و 215و 214المواد اتطبق علیهم

الزوجیة و منقولاته كما هو معمول به في نظام فصل الأموال،و السبب راجع إلى أن الحیاة الزوجیة في نظام فصل الأموال تبقى مشتركة 
الجسماني لكن الانفصالالجسماني لا یبقى لحیاة الزوجین وجود ،و في حالة رجوع الزوجین للحیاة المشتركة ینتهي الانفصال،لكن عند 

خلیفة علي الكعبي،نفس :أنظر في ذلكباتفاقهماإلى نظام مالي آخر بالانتقالموال یبقى و لا یمكن الخروج منه إلاّ بتغییره الأانفصال
:و كذلك207المرجع، ص 

Rémy Cabrillac, op, p 172 et aussi :Michel Storck ;art p,JCP,2005 ;fasc 10, p4
3) : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille, op, p 64 ; 65
4) : Ouvrage précédent, p 66
5) : Rémy Cabrillac , op, p 184 ;et aussi : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille, op, p 68 ,69
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عندما یقترض أحد الزوجین من الأموال المشتركة لأجل أمواله :مثالقیام الحیاة الزوجیةأثناء

ا و إدخال تحسینات علیها كذلك في ـالخاصة سواء من أجل توسیعها و الزیادة فیها أو صیانته

وجین یكون هذا الأخیر دائنا للأموال حالة تسدید دین مشترك من مال خاص لأحد الز 

یتعین أداء التعویض لا مبرر له ، فإنه عند انتهاء نظام الاشتراك یصبح هذا الإثراء المشتركة

قانون مدني 1469و یكون هذا التعویض كقاعدة عامة حسب ما جاءت به المادة المقابل له ،

تطبیق یعتبر و هذا،أي الإثراءقیمة الربح ة الافتقار أو ـقیماـإمأقل القیمتین التي تمثلفرنسي

نصت ینع وجود استثناءملكن ،)1(معمول بها في للإثراء بلا سببهوقواعد التعویض كما ل

:من نفس المادة3و 2الفقرةماعلیه

و ) الدائن أموالا مشتركة أو أموالا خاصة(قیمة الدین واجبة الأداء للدائن نفستكون-أ

: أي ربح متى كان الدین یمثل نفقات واجبة على أحد الزوجین مثلااءهلو لم یحقق من ور 

.)2(نفقات تصلیح بیت الزوجیة أو توسیعه

أحد الزوجین اقترضتكون قیمة الدین الواجب الأداء هي قیمة الربح المحقق، إذا -ب

لأمواله الخاصة فإنه یكون مدین من الأموال المشتركة من أجل اكتساب مال جدید یضمه امبلغ

و ذلك متى كانت قیمة الربح بقیمة الربح الذي عاد علیه من وراء ذلك، و لیس قیمة مبلغ الدین 

.المحقق أكثر من قیمة الدین

1) : Rémy Cabrillac, op, p 190 et aussi : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille, op, p 68 ,69
2) : Rémy Cabrillac ;op ;p191
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طبیعة خاصة، من هي و علاقة الدائنیة بین الأموال الخاصة و الأموال المشتركة 

للأموال الزوج الدائنا یتمثل في حق هَ زٌ یٌ مَ و تَ ،العادیةالدائنیة ةتتمیز عن علاقتختلف و

العقارات من ثم أن یستوفي قیمة دینه منها إما نقودا أو أن یأخذ من المنقولات أولاً المشتركة 

ي القواعد العامة لعلاقة لیس متعارف علیه فهذا الإستفاء، و مثل حقهقیمة یساويثانیا ما 

.)1(الدائنیة

موال الطریقة لاستفاء حقوق الدائنیة بین الأموال الخاصة و الأو اعتبر المشرع هذه 

.)2(الدین و قسمة المال المشتركسدادمزدوجة تتمثل في طبیعة قانونیةمنالمشتركة 

بعد أن ینتهي الزوجین أو الورثة من عملیة التصفیة بأداء و استیفاء التعویضات و 

أي )3(اـعینمناصفة بینهما، و القسمة تكون كة یقسمفإن الباقي من الأموال المشتر السابق بیانها 

.عقاراتا نقودا أو منقولات و ـوال إمـة الأمـقسم

نظریة تطبیقبعد (و لا تقتصر القسمة على الأموال المشتركة المتبقیة بعد التصفیة 

نتیجة كل زوج نصفها و ذلك لْ مٌ حَ بل تشمل كذلك قسمة الدیون المشتركة و تَ )التعویض

وهو یعد تحمل كل زوج نصف الدیون المشتركة،على نصف الأموال المشتركة هحصول

وذاء ـات الغـة و هي نفقـیـشارك الزوجین في تحمل دیون النفقات الزوجتلمبدأ نتیجة

أین لا یسمح للدائن أن یستوفي قیمة دینه من منقولات وعقارات المدین بل یتمثل حقه في الحجز علیها  و بیعها قضائیا و استفاء ) " 1
."حقه نقودا

2) : Frédéric Lucet, Bernard Vareille, op, p 71 , et aussi : Rémy Cabrillac,op,p198 ,et voir aussi article
1474 code civil français.
3) : Rémy Cabrillac, op, p 202
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، و كل دین یمكن أن و صیانة البیت الزوجیة و أجرتهو تربیة الأولاد و تدریسهم الملابس

.)1(قانون المدني الفرنسي1467ا ما نصت علیه المادة یكون مشترك بینهما و هذ

غیر أنه من الناحیة العملیة درأ العمل على سداد الدیون المشتركة من الأموال المشتركة ثم 

، وفي حالة ظهور دین مشترك لم یسدد وقد )2(یقسم بین الزوجین مناصفةمن الأموالالباقي 

لأموال المشتركة اة لورثة و حتى في حالة عدم كفایقسمت الأموال المشتركة بین الزوجین أو ا

في نصیبه من فإن كل واحد من الزوجین یتحمل الدین المشترك في سداد الدیون المشتركة 

.إن اقتضى الحال ذلكالمشتركة التي آلت إلیه بعد القسمة وحتى في أمواله الخاصةلالأموا

كنظام قانوني یطبق و الدیونالأموالي فشتراك الانكون قد تعرضنا باختصار لنظام بهذا

علیه انیتفقالتيو حتى في الحالةلنظام مالي آخراعلى الزوجین في حالة عدم اختیارهم

.صراحة في عقد مشارطة أموال الزوجیة

الأخرىالأنظمة الاختیاریة وفق الاشتراك: المطلب الثالث

الاشتراكم مالي آخر غیر نظام نظالالخضوعیمكن للزوجین أن یتفقا قبل الزواج على 

1497من المادة تولى المشرع تنظیمها في المواد القانونیة الأخرىالأنظمة المالیة، والقانوني

السماح لهماة الزوجین تقتصر على اختیار أحد هذه الأنظمة مع دار جعل إو ، 1526إلى 

للاشتراك نظام لالآمرةقواعدالالتي لا تتعارض مع و التعدیلات الاتفاقاتبعض إدخال علیها ب

.القانوني

."یقسم الاشتراك أموالا و دیونا":قانون مدني فرنسي1467المادة )1
2) : Ouvrage précédent , p 205
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فصل واحد هو نظامما عدا نظامللاشتراكصور هيالأنظمة الاتفاقیة أغلبو

.الأموال

.نظام المساهمة في المكتسباتو الاشتراك الاتفاقينظام :و هذه الأنظمة هي

لإحدىلخضوععلى االزوجینیتفقمن خلالها الوسیلة التي نعرج علىبل التطرق لها و ق

و یطلق )1(زواجـالدـبعقهذه الأنظمة و هي ما یعرف في صلب القانون المدني الفرنسي 

.)2(علیه الفقهاء عقد مشارطة أموال الزوجیة 

الأموال و الدیون بین الزوجین و سببه تنظیم العلاقة محلهن االزوجو عقد یبرمه ه

.)3(أمام الموثقفي شكل رسميیتم شتركة والمالمالیة بینهما و بین أموالهما الخاصة و 

الدور الذي یلعبه الموثق في هوالتي هي ركن لانعقاده و السبب في اشتراط الرسمیة 

امع وضعیتهمیتناسبعن النظام الذي إسداء النصیحة لهماشرح هذه الأنظمة للزوجین و 

لعقد الزواج یرتب آثاره لیس من )5(و هو عقد تبعي،)4(قران القبل عقد إبرامهالمالیة، و یتم 

و )6(یوم انعقاده و إنما من یوم الزواج ، و التبعیة هذه تجعله ینحل و لا یبقى له أثر

.)7(كأنه لم یكن إذا لم یتم الزواج فبقاءه متوقف على إتمام الزواج

.قانون المدني الفرنسي1399إلى 1387لمزید من المعلومات حول هذا العقد یجب الاطلاع على المواد القانونیة من : )1(
.قانون مدني فرنسي1399إلى 1387، أنظر كذلك المواد من 105حسن بغدادي ، مرجع سابق، ص: )2(

3) : Rémy Cabrillac,op,p 214 et aussi : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille ;op ;p 19 aussi :Alain Benabent ;
droit civil de la famille, librairies techniques ;Paris,1982 ;p 130

2) : Remy Cabrillac,op,p 212 et p 215
:، انظر كذلك111حسن بغدادي، مرجع سابق، ص : ) 5(

Frédéric Lucet ،Bernard Vareille ;op ;p 19 et voir aussi l’ article 1395 code civil français.
6) : Remy Cabrillac ;op ;p212

.111حسن بغدادي، مرجع سابق، ص : )7(
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دْ رِ یَ الزوجیة لعقد مشارطة أموال في شكل ملخص )1(النظام المالي المتبعشهارإیتمو 

و یسمح ، جرااتاـكلاهمو كذلك في السجل التجاري إذا كان أحد الزوجین أو عقد الزواج في

هذا الإشهار بإعلام الغیر الذي یتعامل من الزوجین بمعرفة نظامهما المالي و ذلك من خلال 

ذا كان خطلب مستخرج عقد الزواج فإذا جاء فیه ذكر النظام المتبع فهو ذلك ، ٕ الیا من تبیان وا

.)2(ضمنیا الخضوع لنظام الاشتـراك القـانوني اختاران اهذا النظام فیعتبر الزوج

الاشتراك الاتفاقينظام : الأولالفرع

إن نظام الاشتراك الاتفاقي هو عبارة عن نظام الاشتراك القانوني مع إدخال علیه بعض 

وقد عدد ،لنظام القانونيلالآمرة د لا تخالف القواعالتي بنود بعض الالتعدیلات و إضافة 

على سبیل المثال لا الحصرالعمل بها و هي التي یمكن الاتفاق على الأحكامالمشرع بعض 

:في الصور التالیةعرضهان

على توسیع نطاق اتفاق الزوجین في عقد مشارطة أموال الزوجیة هي :الصورة الأولى

تلك قولة التي كانت للزوجین قبل الزواج و كل الأموال المنالاشتراك و ذلك بجعله یشمل 

الدیون المتعلقة بهذه الاشتراك في و التبرع و كذلك ةعن طریق التركأثناءهالتي یكتسبانها 

.)3(المنقولات

1) : Frédéric Lucet ،Bernard Vareille ,op ,p 19
2 ) : Ouvrage précédent, p 23
3 ) : Voir les articles 1498 ,1499 code civil français.
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تشمل هذه الصورة الحالة التي یتفق فیها الزوجین على جعل الاشتراك :الصورة الثانیة

و بعده و أاكتسباها قبل الزواج نقود سواء تمات و شامل لكل أموال الزوجین منقولات و عقار 

.جعل جمیع الدیون مشتركةكذلكبأي طریقة كانت، و 

1503وال الزوجیة لأحكام المادة مهي تبني الزوجین في عقد مشارطة الأ:الصورة الثالثة

تتم الأموال المشتركة إدارةوالتي یجعل من خلالها الزوجین أعمال ،قانون المدني الفرنسي

كلا من صلاحیات تبقى باستثناء أعمال الصیانة و الحفظ التي ،معا همابموافقتهما و إمضاء

.ىحدعلى الزوجین

هي الحالة التي یتفق فیها الزوجین على أن یأخذ أحدهما عند انتهاء نظام :الصورة الرابعة

ه نقودان یعوض قیمتمال معین منقول أو عقار من الأموال المشتركة على أالقانوني الاشتراك 

.)1(أثناء القسمة

الزوجین في عقد مشارطة أموال الزوجیة أنه اتفاقتتمثل هذه الصورة في :الصورة الخامسة

أن ینزع منهما باقي على قید الحیاة لله یحقبسب الوفاة فإنهماالنظام المالي بینانتهاءفي حالة 

.)2(دون تعویض قیمتهاینة بذاتهانقود أو أموال معالمبلغ منمن المال المشترك 

تتمثل قانون المدني الفرنسي1525إلى 1520علیها المواد من تنص:الصورة السادسة

أو ورثتهما في عقد مشارطة أموال الزوجیة على جعل نصیب أحدهما في إتفاق الزوجین 

هذا الدین المشترك بقدرمع تحمله جزء منمن النصف أو أكثر النظام المالي  أقل إنتهاءبعد 

1 ) : Rémy Cabrillac,op,p 227et voir aussi les articles 1511 et 1513 code civil français.
2 ) : Ouvrage précédent, p 227.
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و كذلكورثتهأو جعل كل الأموال المشتركة من نصیب أحدهما الاتفاق علىأو،نصیبال

.كل الدیون المشتركةتحمل

بعكس ماالمشتركمن المالبالنصیب الأكبراستفادة أحد الزوجین أو الورثة تعتبرو 

اتفاقات أنها) النصف(القانوني تراكنظام الاشلالخضوعاختاراكان یمكن أن یؤول إلیهما لو 

حكامها لا من حیث المضمون و لا لأبین الزوجین ولیست تبرعات بحیث لا تخضع خاصة 

.)1(الشكل

الإتفاقي ینتهيالاشتراكن على إضافتها فإنّ نظام االبنود التي یتفق الزوجتكنو مهما 

.    ق ذكرهانظام الاشتراك القانوني السابانحلاللنفس أسباب و ینحل

المساهمة في المكتسباتنظام : الثانيالفرع

قانون مدني 1581إلى 1569هو نظام مالي اختیاري منصوص علیه في المواد من 

1965التعدیلات التي أدخلها على الأنظمة المالیة للزوجین سنة تبناه المشرع خلال فرنسي

رأسها أخذت به الدول الجرمانیة و عليو ذلك بعد أن) نة ئالبا(الدوطة نظام أین تخلى عن 

، و قد أدخل علیه المشرع )2(و كذلك سویسرا و إسبانیا1957ألمانیا في قانونها المدني سنة 

.1985الفرنسي بعض التعدیلات سنة 

نطاقه: أولا

1 ) : Voir les articles 1516, 1525 code civil français.
.86المرجع نفسه، ص خلیفة علي الكعبي،. د: )2



في الأموال بین الزوجین في القانون الفرنسيشتراكالاتمهیدي                   مبحث

33

إن نظام المساهمة في المكتسبات یقوم على مرحلتین الأولى هي مرحلة قیامه والعمل به 

.)1(انحلاله و تصفیتهمرحلةي و الثانیة ه

على انفصال الأموال بینهما حیث یكون قائمةففي المرحلة الأولى تكون حیاة الزوجین 

هذا النظامانتهاءوفي المرحلة الثانیة عند ،تزم بها للكل زوج أمواله الخاصة به و دیونه الم

إنهاء هذا النظام بشكل سبب آخر هوإلىضافةً إذكرهاالسابق الانتهاءسباب الأبسبب من 

الزوجین حق في الثروة الأخیرة التي حققها فإن لكل واحد من )2(مسبق بطلب من أحد الزوجین

.حقه في المیراثزوجه زیادة على 

یعرف وجود ذمتین مالیتین المساهمة في المكتسباتنظامفإنّ حیث النطاقفمن 

ل الخاصة بكل واحد منهما و هي الأموال ذمة الزوج و ذمة الزوجة تتكون من الأموامستقلتین

تىو یتم إثباتها بالكتابة و ح،اكتسابهامهما تعددت طرق التي كانت لهما قبل الزواج و بعده

.الأولى في المرحلة وال مشتركة بینهما متوجد أفلا،بالبنیة و القرائن في حالة وجود مانع أدبي

بشكل عرفي لوو عند الزواج حتىبهما الخاصةو یتعین على الزوجین القیام بجرد الأموال 

الثاني المتعلقجردالبیكونان ملزمانو ،)3(بحضورهما و إمضاءهما معا على قائمة الجرد

ما نمى من بهيعند انحلال النظام بنفس الشكل لأن العبرة لكل واحد منهما الثروة النهائیة ب

ال الخاصة بل بثمارها التي تشكل الثروة و مفحقوق الزوجین لیست متعلقة بالأ،هذه الأموال

و لا یتحمل ، )4(النصفبمقدار یتقسمانهامن طرف الزوجین و التي المحققةالموجودة و 

1 ) : Alain Bénabent, op, p132.
3 ) : Rémy Cabrillac, op, p 254
3 ) : Voir l’article 1570/2 code civil français
4 ) : Voir l’article 1573 code civil français.
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و حیث أن هذه الأخیرة تسدد أولاً بدیونه،بالمقابل الزوج الذي استفاد من نصف ثروة الآخر 

1575المادةما جاءت بهنصف وهذا الباقي من المال المشكل للثروة هو الذي یقسم بمقدار ال

فهذا النظام ه،و إذا فاقت الدیون الثروة النهائیة تحملها الزوج المدین لوحدقانون مدني فرنسي،

یتقاسما الدیون لاالتي حققها كلاهما أو أحدهما و) الثروة(وال میعرف حقوق الزوجین في الأ

و لا توجد دیون مشتركة سوى زوجاصة بكل الدیون خفتبقى ،)1(كلاهما أو أحدهمالالتي تكون 

.القانوندیون النفقات الناتجة عن الزواج و تربیة الأولاد كونها دیون مشتركة بقوة 

الثروتین هو الذي بینو في الحالة التي یحقق فیها كلا الزوجین ثروة فإن المقدار الفائق 

.)2(یقسم

لإدارة و التصرف اأعمال:ثانیا 

و خلال قیام الحیاة الزوجیة وال مشتركة بین الزوجینمالنظام أفي هذا ه لا توجدبما أن

و ، )3(والممة على انفصال الأئقاتكون حیاة الزوجین فالثروة النهائیة الاشتراك یكون في إنما

هذا ما نصت علیه المادة الخاصةو تصرف في أموالهانتفاعحق إدارة و زوجلكل علیه

حیث ،رد علیها استثناءیلكن سلطات التصرف لیست مطلقة بل قانون مدني فرنسي،1569

تعتبر غیر نافذة في مواجهة الزوج الذي غابت موافقته و ذلك حمایة لحقوقه في الثروة أنه

.)4(ش و التبرعات فیما بین الأحیاءغكل التصرفات المنطویة على النهائیة

تهنظام المساهمة في المكتسبات و تصفیانتهاء:ثالثا 

.89المرجع السابق، ص : خلیفة علي الكعبي : )1
2): Rémy Cabrillac, op, p 259 et voir aussi article 1575/2 code civil français.
3) : Ouvrage précédent  p 251
4) : Ouvrage précédent, p252 et voir aticle 1573 code civil français.
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إن الحقوق المترتبة لكل من الزوجین أو أحدهما في ثروة الآخر هي حقوق شخصیة 

و لو لم یكن له تتمثل في نصف الثروة النهائیة إذا تحققت أي نصف الأموال التي نمت 

، و یتم حسابها على أساس الفارق بین الأموال التي كانت موجودة عند مساهمة في تكوینها

المساهمة في استفاء هذا الحق سواء عند انحلال نظام و یتم ،)1(یةالزواج والأموال النهائ

بعدحتى بصفة مسبقة والأنظمة المالیة لإنتهاءالمكتسبات لأي سبب من الأسباب الستة 

و استثناء یمكن في )2(قیمة نصف الثروة نقوداىعام تعطكأصلو ،لذلكطلب أحد الزوجین

قبلها في عقد المشارطة أو في حالة الحكم تىو القسمة أو ححالة اتفاق الزوجین أثناء التصفیة

بسبب نقص السیولة النقدیة أن یتم استفاء هذا الحق لذلكالقضائي عند طلب أحد الزوجین

و تعتبر هذه العملیة عملیة ،)3(الثروة النهائیة بقدر قیمة النصف المستحقأموالمن عینا 

قانون 1581/3و1576ما نصت علیه المادتین استفاء حقوق و قسمة في نفس الوقت هذا

الزوجین فقد سمح المشرع اتفاقیخضع لرغبة و اختیاريأن هذا النظام بماو ،المدني الفرنسي

حق أحدهما أو كلاهما جعلعلىنایتفق الزوجأنبقانون المدني الفرنسي1581في المادة 

.بأكملها الثروة یستحق أحدهماأنفي الثروة النهائیة بأكثر من النصف أو أقله أو 

بشكل مختصر للأنظمة المالیة للزوجین التمهیديالفصلبهذا نكون قد تطرقنا في هذا 

بین الزوجین الاشتراكتمثلو التي أغلبها ربیة،غالمعمول بها في فرنسا كمثال عن الأنظمة ال

لا یستطیع الأنظمةهذهف،في بعض الأحیان في الأموال فقط وفي الأموال و الدیون سواء 
1 ) :Frédéric Lucet. Bernard Vareille, op, p 82.
2) : Rémy Cabrillac ,op ,p 260 et aussi : Frédéric Lucet , Bernard Vareille ,op ,p 83
3) : Rémy Cabrillac ,op ,p 261 et aussi : Frédéric Lucet, Bernard Vareille ,op ,p 83
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تتمیز بكثیر كونهامن خلال الاطلاع على الكتابات الكثیرة للمؤلفین، جیدا إلاّ هاالقارئ استیعاب

على هذه الأنظمة أنها لا تنطوي على العدل في القسمة نبدیهاالملاحظة التي و ،من التفاصیل 

د الزوجین نصف الأموال و لا یمكن أن تحافظ على  الحقوق و ذلك بالأخص عندما یأخذ أح

فأین مبدأ العدالة في أو أن مساهمته تقل عن النصففیها المشتركة دون أن یكون قد ساهم 

و علیه نحمد االله على أن قانون الأسرة لا یعرف مثل ،أكل الأموال بالباطلهذاألا یعتبر ذلك 

تفاقي بین الزوجین وجعله لااالاشتراكفكرة باستحداثاكتفىهذه الأنظمة و لم یسمح بنقلها بل 

و قواعد النظام العام و نص على ضرورة القواعد العامة للعقود ویخضع لإرادتهما الحرة 

.في الأموال المشتركةالذي یقابلهانصیبالمساهمة كل زوج و تحدید 
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التعاقدي في الأموال بین الزوجین الاشتراك:الفصل الأول

.الاشتراك شرط إرادي في الزواج: ث الأولـالمبح

.الاشتراك فكرة مستحدثة في بعض القوانین العربیة:المطلب الأول

.الاشتراك في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق:المطلب الثاني

.انتهاءهو الاشتراكتنفیذ : ث الثانيـالمبح

.نطاق الاشتراك و تنفیذه: المطلب الأول

.الاشتراك و تصفیتهانتهاءحالات : المطلب الثاني
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الزوجینالتعاقدي في الأموال بین الاشتراك:الأولالفصل 

واالإسلامي للزوجین و طرحالمالي ن بالبحث في النظام یالفقهاء الغرببعضاهتملقد

كانوا یطلقون مفهوم النظام باعتبار أنهم ف؟السؤال هل هناك نظام مالي للزوجین في الإسلام

موال الزوجین و لأمفصلادئ القانونیة المنظمة بشكل المالي للزوجین على تلك القواعد و المب

)سلطة الزوج على أموال زوجته و سلطة الزوجة على أموال زوجها( كل منهما علیها تسلطا

ا و كیفیة إدارتها والتصرف فیها و توزیعها عند انحلال العلاقة الزوجیة مو علاقة الغیر بأمواله

أنه لا یوجد نظام مالي إلى القولتوصلواقدف،واج قائماأو انحلال النظام المالي مع بقاء الز 

. )1(الإسلامیةالدولللزوجین في 

مجموعة من القواعد أنه ب"النظام"أنه انطلاقا من تعریف فقهاءنادا على ذلك یقول رّ و 

في الشریعة نالقول أن القواعد الخاصة بأموال الزوجیفإنه یصحالمتعلقة بشيء معین 

في النفقة و المهر من مال الزوج وما یتبعه من حق الزوجة هماموالأاستقلالیة و هيالإسلامیة 

یمكن أن )2(،و حق الزوج في منع زوجته من التصرف في أموالها بغیر عوض بأكثر من الثلث

فقط هو یختلف عن النظم المالیة المعمول بها في ،" زوجین ــالي للــام المـالنظ" نطلق علیه 

نظام كفصل الأموال تعرف هاأنخاصة، )3(التي أغلبها أنظمة للاشتراكالغربیةالتشریعات

یة العدد دنوني هجیرة ، المقال بعنوان النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسأنظر : ) 1
.  65، ص Précis de droit musulman: في كتابه GH. BOUSQUET: ، نقلا منها عن مؤلف 167-166، ص 1994سنة 01

الدین كحیل،التصرفات المالیة للزوجة و مدى تأثیرها على الحیاة الزوجیة دراسة فقهیة مقارنة،مجلة العلوم الإنسانیة  جامعة محمد عزأنظر : ) 2
و دون إذن زوجهام مالك، أما  جمهور الفقهاء فیجیزون تصرفاتها مطلقاهذا الرأي من مذهب الإما:152ص2005سنة 08خیضر بسكرة العدد 

.زوج  في تصرف زوجته في مالهامشرعنا أخذ في هذه المسألة برأي جمهور الفقهاء لأنه لم یشترط إذن ال
.166دندوني ھجیرة،نفس المرجع ص أنظر ) :3
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الإسلامیة قول لیس له أساس فالقول بعدم وجود نظام مالي للزوجین في الدول اختیاريمالي 

.من الصحة

و لم یكتف الفقهاء الغربیین بالقول بعدم وجود نظام مالي للزوجین في الإسلام بل 

یعني اعتراف لا ك لقالوا أن ذو ،لى احتفاظ الزوجة بذمتها المالیة المستقلةلوا كذلك عو تطا

على تسییر أموالها  و لكن ضرورة تفرضها سهولة بالأهلیة الكاملة للمرأة و قدرتهاالإسلام 

.)1(ا تعدد الزوجات مانحلال الرابطة الزوجیة و إلى حد

زوجیة لیس هو السبب في إعطاء الرد على هذا الإدعاء بأن انحلال الرابطة التمو 

د فلا یؤقت بمدة بالزوجة استقلالها المالي لأن من المعلوم أن الزواج في الشریعة الإسلامیة مؤ 

لمرأة غیر لالاستقلالیة المالیةالأهلیة و بنفس ، كما أن الشریعة الإسلامیة تعترف)2(معینة 

.)3(المتزوجة 

في بعض الدول العربیة و منها بلادنا یعرف و قد أصبح حدیثا النظام المالي للزوجین

فرغم وجود استقلالیة في الأموال بین الزوجین وتملك كل واحد في الأموال، الاشتراكمبدأ 

الاشتراك و تتداخل أموالهما،لأمواله إلاّ أن الحیاة المشتركة بینهما تجعل من المستحیل أن لا

من قانون الأسرة و غیره من المشرعین 37/2في الأموال حسب ما جاء به المشرع في المادة 

ك تعایش و انسجام بینهما لوحدة الغایة والهدف افصل الأموال ،بل هنمبدألا یتعارض مع

.منهما و هي تحقیق مصالح الأسرة و الحفاظ على الحقوق

. 322، ص  رة الجزائريالوجیز في شرح قانون الأسبلحاج العربي ، .دأنظر ) : 1
. 163دنوني هجیرة ، نفس المقال ، ص أنظر ) : 2
. 322، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ، . دأنظر ) :3
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بعض تشریعات استحدثتهنظام جدید الزوجین على جعل أموالهما مشتركة هوفاتفاق

،و خاصة أن و التداخل بین أموال الزوجین الاشتراكبعدما أَكَّدَ الواقع وجود هذا یةالدول العرب

حیث حیاة الزوجین هي نفسها في كلا النظامینو ،دیننا الحنیف لا یمنع هذا الاشتراك 

ر و ینتفع بها ،فالزوج ینتفع بما جاءت به الزوجة من أثاث ـات الأخـیستعمل أحدهما ممتلك

و الزوجة كذلك كأن تستعمل سیارة الزوج من أجل الذهاب لعملها ،متلكات أخرىممنللبیت و 

الزوجیة یأخذ كل واحد الرابطةانتهاء،فالاستعمال و المنفعة مشتركین بینهما ،و عند هاو غیر 

حیث الوضع عند جعل الأموال مشتركة بینهما علیهما هوممتلكاته التي یستطیع إثباتها،و هذا 

انتهاءمشترك بینهما و عند الانتفاعو الاستعمالالزوج والزوجة و یكون باسمكات الممتلتكون

.الزوجیة یأخذ كل واحد نصیبه فیها حسب مساهمته في اكتسابهاالرابطة

و علیه سوف نتعرض في هذا الفصل الأول لما جاءت به بعض تشریعات الدول 

نعرج ا الزوجین الاشتراك نظاما لهما بعد أن العربیة حدیثا مبینین الوسیلة التي یتخذ من خلاله

و ذلك في المبحث الأول لنخصص من الناحیة الشرعیةالاشتراكمدى صحة هذا على

المبحث الثاني للتحدث عن كیفیة تنظیم الاشتراك من حیث نطاقه و تنفیذه

.انتهاءهو 

شرط إرادي في الزواجالاشتراك:المبحث الأول

المجتمع فعلیه أن یسایر التطورات التي الأفراد فيالقانون  یأتي لتنظیم أمورإذا كان

و یصبح القانون في وادِ و التي تملیها ظروف الحیاة الجدیدة  وفي غیر ذلكهؤلاءیعرفها 
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الواقع في وادِ ثاني، ومما لاشك فیه أن الحیاة الزوجیة تفرض على الزوجین حیاة مشتركة 

إلى وضع كل مواردهم المادیة أو بعضها في في بعض الأحیانومصالح متحدة تضطرهم

ا روح متماسكة تسودهاستمرارهاعلى و الحفاظ ةالأسر مصالحوعاء مشترك من أجل تحقیق 

یقتضي )1(وجود اتحاد فعلي للذمم المالیة للزوجین لنا، فهذه الظروف تكشف التكافل و التعاون

الاعتراف به إلى جانب مبدأ استقلالیة الذمم المالیة، فقد فرضت ظروف المعیشة نمطا جدیدا 

من الحیاة  خاصة عندما أصبحت أغلب الزوجات تشتغلن و تساعدن أزواجهن على مواجهة 

و الأوضاع الجدیدة فما كان على المشرع سوى مسایرة هذه التطورات باء الحیاة الزوجیة،أع

من خلال نصوص قانونیة تنظمها و تجعل هذه الحیاة المالیة المشتركة تهدف إلى تحقیق 

و هي المساواة بین الزوجین و الحفاظ على الأموال انفصالمع مبدأ غایات غیر متعارضة 

.لح الأسرة حقوقهما و مصا

الیوم لا یمكن القول أن هناك تعارض بین نظام استقلالیة أموال الزوجین و بین نظام و

اشتراك الأموال، لأن هذا الأخیر أثبت على ما هو علیه الحال في الدول الغربیة أنه یهدف إلى 

كاملة و من خلال الاعتراف للزوجة بالأهلیة ال،نفس الغایات المتوخاة من نظام فصل الأموال

من و التكافل و كذلك التعاون ،)2(في الأموال المشتركةالحقوق المتساویة بینها و بین الزوج

. 160دنوني هجیرة ، نفس المقال ، ص أنظر ) : 1
.158نفس المرجع ، ص أنظر ) : 2
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فأصبحت الحیاة الزوجیة تكشف عن ؛أجل تحقیق مصالح الأسرة و الحفاظ علیها وعلى وحدتها

. )1(م المالیة للزوجین ـاد الذمـوجود تعایش بین مبدأي استقلالیة و اتح

أثناءه أو بعده فهو الاتفاقیأتي بمناسبة الزواج سواء تم الاشتراكعلى لاتفاقاو بما أن 

عتبر شرطا من الشروط الإرادیة في الزواج و هذا ما سوف نتطرق إلیه مبینین مدى صحة ی

بعد أن نعرض ما جاءت به بعض في المطلب الثاني و قوتها الإلزامیة الاشتراطاتهذه 

.في المطلب الأولالاشتراكما یخص هذا تشریعات الدول العربیة في

فكرة مستحدثة في بعض القوانین العربیةالاشتراك:المطلب الأول

فكرة  تشریعات الدول العربیة في السنوات الأخیرة إلى تبني بعضقد اتجهت ل

ح یسماتجاه جدید و هو ،جانب استقلالیة الأموالالاشتراك في الأموال بین الزوجین إلى

أموال مشتركة بینهما مثل ما هي علیه الحیاة الشخصیة اكتسابعلى للزوجین أن یتفقا 

.المشتركة

ل ثبانفصال الأموال بین الزوجین مالعربیةالدول باقي و إذا كان من ناحیة أخرى اكتفاء 

رة و واقعها فرق شاسع، لأن فكقوانینهاأن بینو غیرهما فأكیدي القانون الموریتاني و السور 

الانفصال التام لا تنفي وجود نوع من التداخل المنسجم بین أموال الزوجین بالنظر إلى الأهداف 

الأسرة بحث لنل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون لمالي للزوجین على ضوء مدونة اأقاش محمد أخریف،  النظامأنظر ) : 1
. 40، ص 2006سنة الخاص جامعة سیدي محمد بن عبد االله المغرب 
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، لذلك فإن على أعباءها النبیلة لعقد الزواج و ما یحمله من دلالات الحیاة المشتركة و التعاون

. )1(الانفصال الظاهر تحده الحیاة الواقعیة 

و لمون في عهد النبي صلى االله علیه و سلم المسهل عرف :هطرحنالسؤال الذي و 

؟ في الأموالالزوجین شتراكاالصحابة 

صورةهي الأموال بین الزوجینشتراك افي مسألة المسلمونإن أول صورة عرفها 

الربح یقسمالمال من شخص و العمل من شخص آخر على أن یكون فیهاالمضاربة والتي 

هذه الصورة و ،صاحب المال دون العاملفیتحملهاة بینهما بحسب الاتفاق، أما الخسار 

.)2(جائزة باتفاق الفقهاءللاشتراك 

: ودلیل مشروعتها قوله سبحانه وتعالى

)3(

ن لیتاجر به على میوهذا ما فعلته خدیجة بنت خویلد حینما سلمت مالها إلى الصادق الأ

یجة إنما كان توددا إلى الرسول إن فعل خدالْ قَ شيء من الربح تعطیه إیاه، و یٌ أن یكون له 

آنذاك كونه كان في سمعته التي شاعت في أرجاء مكةالكریم صلى االله علیه وسلم ورغبة

: وقد أكد النبي صلى االله علیه و سلم مواساة خدیجة له  بمالها فقال،معروفا بالصدق و الأمانة 

. 42أقاش محمد أخریف، نفس المرجع ، ص أنظر ) :1
.53خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص  أنظر ) : 2
20المزمل الآیة  ة  سور) :  3
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بین الزوجین لمواجهة ن و التكافل فهذا الاشتراك یكون من باب التعاو ،)1("و واستني بمالها " 

. أعباء الحیاة

في الأموال بین الزوجین في عهد النبي صلى للاشتراككذلك كانت هناك صورة أخرى 

ما :االله علیه و سلم و الصحابة و هي المشاركة بالجهد البدني العملي ومنه على سبیل المثال

﴿ : رضي االله عنهما أنها قالت ذكره البخاري في صحیحه عن أسماء بنت أبي بكر الصدیق

في الأرض من مال و لا مملوك و لا شيء غیر ناضج وغیر فرسه الهُ تزوجني الزبیر ومَ 

فكنت أعلف فرسه و أستقي الماء و أغرز غربه و أعجن و لم أكن أحسن الخبز و كان  

لتي یخبزن جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق ، و كنت أنقل النوي من أرض الزبیر ا

إلى أن ... فرسخ يأقطعه رسول االله صلى االله علیه و سلم على رأسي وهي مني على ثلث

جاء و)2(﴾ رس فكأنما أعتقنيفبعد ذلك بخادم یكفیني سیاسة الحتى أرسل إلي أبو بكر :قالت

أن الزبیر كان یملك منفعة الأرض لا رقبتها فكانت له الثمار و الفرس و في شرح الحدیث 

الشریفة إذا الزوجةأن " و  جاء كذلك. ته أسماء تتطوع بالخدمة فیهما مساعدة لهكانت زوج

فهذا الحدیث ،"یلزمها ، لم ینكر علیها ذلك أب و لا سلطانلا تطوعت بخدمة زوجها بشيء 

.)3(أموال الأسرة بمجهود بدني لا بمال مقبوضتنمیة یدل على مشاركة الزوجة في 

اشتراكعرفواو الصحابة رضي االله عنهم صلى االله علیه و سلم فالمسلمون في عهد النبي

الحالیة و إنما في صورة المضاربة كما صورهلیس على أموال الأسرةاكتسابالزوجین في 

. 54خلیفة علي الكعبي  ، نفس المرجع ، ص أنظر ) :1
. 54نفس المرجع ، ص أنظر ) :2
. 55نفس المرجع ، ص أنظر ) :3
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فعلت خدیجة رضي االله عنها مع النبي صلى االله علیه و سلم ، وكذلك خدمة الزوجة في مال 

. )1(ایةـد والسعـالكنظامالفقهاء و التي یطلق علیها أغلب هلتنمیتزوجها

شتراكاالتشریعات العربیة بما فیها المشرع الجزائري قد تبنت فكرة أن بعضنجد حالیاو 

.الأموالانفصالبین الزوجین بشكل اتفاقي إلى جانب مبدأ الأموال

وجین الواردة تحت عنوان حقوق و واجبات الز من قانون الأسرة الجزائري 37فجاءت المادة 

:یليعلى ما تنص2005فبرایر27المؤرخ في 05/02بالأمر 2005سنةهتعدیلأثناء

. لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر" 

غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال 

تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد الزوجیة و یكتسبانها خلال الحیاةالمشتركة بینهما، التي

."منهما

عنوان الشروط الإرادیة لعقد الزواج تحتالمغربیةمدونة الأسرة من 49وجاء الفصل 

:كتاليوآثارها

الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر، غیر أنه یجوز لهما في واحد منلكل " 

.توزیعهاالاتفاق على استثمارها و الزوجیة،ء قیام الأموال التي ستكتسب أثنادبیر إطار ت

.یضمن هذا الاتفاق في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج 

.یقوم العدلان بإشعار الطرفین عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر 

. 55لیفة  علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص  أنظر خ) : 1



موال بین الزوجینالفصل الأول                                               الاشتراك التعاقدي في الأ

47

ذا لم یكن هناك اتفاق فیرجع للقواعد العامة للإثبات ، مع مراعاة  ٕ كل واحد من عملوا

." مه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمیة أموال الأسرة الزوجین وما قد

متحدة قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المن 62جاءت المادة كذلك 

: تنص على مایلي

لمرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ، و لا یجوز للزوج التصرف في أموالها ا" 

الیة مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمیة مال أو بناء دون رضاها، فلكل منهما ذمة م

" .مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصیبه فیه عند الطلاق أو الوفاة 

الأحوال مجلةالقانون التونسي فإلى جانب أخذه بانفصال الأموال بین الزوجین في أما

:فیهجاء الذي24الشخصیة في الفصل 

لعربیة في فإنه كان أسبق التشریعات ا" بهاوج على أموال زوجته الخاصةلا ولایة للز " 

دة ما26فيصاغهقانونينظامذلك في شكل تمالمالي بین الزوجین و الأخذ بفكرة الاشتراك 

الأملاك بین المتعلق بنظام الاشتراك في1998نوفمبر 9المؤرخ في 94قانون رقم الفي 

و الضبط اقتبس هذا النظام من القانون المدني الفرنسي أنهعلیه نجدالإطلاع و عند، الزوجین

.نظام الاشتراك القانوني

المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك 1998نوفمبر 9المؤرخ في 94رقم فجاء القانون 

وجعلها تشمل العقارات متى كانت من متعلقات الأملاك المشتركةنطاق یحدد بین الزوجین

اختیاري لا یعمل به إلا إذا اتفقا و هو نظام،أو لمصلحتها هامخصصة لاستعمالو ة العائل

المشرع التونسي نو بیّ ،عند الزواج أو بعده الخضوع له و جعل أموالهما مشتركة الزوجین على 
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الدیون المشتركة نتحملایجعل كلا الزوجینكیفیة إدارة هذه الأملاك وفي هذا القانون 

دارتها والانتفاع بهاهالالالناتجة عن استغ ٕ بنفس مقدار نصیبهما في المال المشترك مع وا

ن بیّ و،هأو تدلیسهإمكانیة تحمل أحد الزوجین كل الدیون المشتركة إذا ترتبت بسبب تقصیر 

عملیة التصفیة والقسمة و كیف تتم و الاشتراك انتهاءكذلك كیفیة التصرف فیها و الحالات 

إلا لحریة الزوجین القانون هذا یتركفلم ،نصفالجین فیها و هو نصیب كل واحد  من الزو 

إمكانیة توسیع نطاق الأموال المشتركة بضم كل العقارات التي كانت في تمثلمجال ضیف،

. )1(التي مصدرها الهبة الوصیة و التركة وأمكتسبة قبل الزواج 

ت في القانون الجزائري المتأمل في القانون التونسي للاشتراك و المواد التي جاءو 

والمغربي و الإماراتي یلاحظ أن هذه الأخیرة أفردت للاشتراك المالي بین الزوجین مادة واحدة 

و ا نبالبعض إلى القول أن تشریعدىوهذا ما ،مادة26فقط على عكس القانون التونسي 

بل اعترفوا وجینبین الز المشتركةللأموالقانونیالم یضعوا نظاماالتشریعات المماثلة له

صیاغتهفي دورا مهما نبشكل اتفاقي تلعب فیه إرادة الزوجیالاشتراكاصراحة بإمكانیة قیام هذ

یحدد بدقة القواعد التي یمكن أن قانوني و طالبوا بإیجاد نظام ،لا یحدها إلا قواعد النظام العام

و الحقوق فیها و الأموال التي یجوز الاشتراكمع تبیانیتفق الزوجین على إتباعها 

المتعلق بنظام الاشتراك في 1998نوفمبر 9ؤرخ في الم1998لسنة 94لمزید  من المعلومات یمكن الإطلاع على القانون ) : 1
.10الفصل الأملاك بین الزوجین أنظر الملحق
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و تحمل الدیون التصرف فیها و و الانتفاع بها وإدارتها المتعلقة بها من حیثالواجبات 

. )1(و كیفیة تصفیة هذا الاشتراك و قسمة الأموال تسویتها 

یخضع نظام الأموال المشتركة فعل المشرع الجزائري عندما ترك ارى أنه حسنناننإ و 

بین جعه إلى خصوصیة العلاقة المالیة نر و ذلك بنصوص قانونیة هان تقییدلإرادة الزوجین دو 

،زوجینللو الظروف الاقتصادیة من عقد الزواج المستمدةتلك الخصوصیة ،زوجینال

قد قانوني محدد مسبقاً نظام فوضعمن أسرة إلى أخرى ، ختلاف في العادات والتقالید الاو 

فسح المجال للزوجین ینظمان الاشتراك بحسب ما ،و علیه فإنأخرى دونیصدق على أسر 

.الصوابعینهو مناسبا یریانه

للاشتراك في نظام جدیدإستحدثمن قانون الأسرة 37/2المشرع الجزائري في المادة ف

یخضع للقواعد عقد الزواج أو عقد رسمي لاحقفي إما ،تهماتحدده إرادالأموال بین الزوجین 

.-اتفاق الزوجین -مصدره العقد نظام عنفهو ،العامة للعقود

ااشتراكیقابلهفي الأموالللاعتراف بأن الانفصال النظريل المشرع جاء خٌ دَ تَ الهذاو

للعلاقة ا في الواقع یجب الحث على  جعله اشتراك موثقا حمایة لحقوق الزوجین و استقرار 

لزوجین ما لهما وما علیهما قل شبح حیث أنه كل ما عرف ا،ه الحیاة الأسریةو استمرار الزوجیة

.غیاب هذا الاتفاق المسبق حالة المنازعات التي قد تحدث في 

2004دار الهلال للخدمات الإعلامیة سنة موسوعة الفكر القانوني،بن داود عبد القادر الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید ،أنظر ) : 1

. 108، ص  



موال بین الزوجینالفصل الأول                                               الاشتراك التعاقدي في الأ

50

تماشى والتطور یقانوني جدید استحدثه مبدأ مشرعنابهذا نتوصل إلى نتیجة مفادها أن

ذا أخلا اقتباسا  ولیستالنص القانوني الجدیدافهذو یعیشه أفراد المجتمعالذي یعرفه الواقع

.الاشتراك في الأموالنظمتطبقوتقلیدا منه للأنظمة الغربیة التي

ِ ذَّ نٌ ن أالا یفوتنو ر يو التأن الغرض من دراسة الأنظمة المالیة للزوجین في الغربكِ

شارة إلى ما جاءت به بعض قوانین الدول العربیة حدیثا من الإو كذلك بالاشتراكمتعلقة أغلبها 

الزوجین و محاولة وضعه في إطار بین موال في الأجود اشتراك و اتحاد التوجه نحو إقرار بو 

ما هو إلا بقصد معرفة  موضع نظامنا من هذه الأنظمة و الاعتراف له وهو العقد قانوني 

.بالذاتیة والاستقلالیة و جعل له مكان إلى جانب هذه الأنظمة المختلفة 

أنه اعترف بأن هناك فعلا اشتراك في حقیقة الأمر المشرع لم یأت بشيء جدید سوى ف

وبالأخص تداخل الأموال بینهما أثبتتالحیاة المشتركة للزوجین ففي الأموال بین الزوجین

في عقد الزواج أو تنظیمهیتم الإتفاقيو جعل هذا الاشتراك،عندما یكون للزوجة موارد مالیة 

مكتوب وذلك صونا لحقوق یتم بشكلالاشتراكأي حث على جعل یتخذ له عقد أخر رسمي ، 

كانت حیاة لْ بْ علیها من قَ قْ فَ تَ فكلما  كانت الأمور مٌ ،الزوجین و حدا للنزاع و الخلاف بینهما 

إلى فك الرابطة الزوجیة تفضيغالبا التي النزاعاتو قلتیسودها التفاهم و التعاونالزوجین 

.
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یتم في عقد الزواج الاشتراكمن خلال جعل المشرع التونسي معمشرعنا موقفیتشابه 

المؤرخ 1998لسنة 94من القانون 8و 7في الفصلین جاءهذا ماأو في عقد رسمي لاحق ف

)1(و المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین1998نوفمبر 9في 

جعل الاشتراك یتم في من مدونة الأسرة المغربیة49في الفصل المشرع المغربيأما

)2(رسمي و لیس في عقد الزواج عقد 

فرض على الزوجین في حالة اتفاقهما و هذا نفس ما سار علیه المشرع الفرنسي عندما 

أن یتم ذلك في عقد رسمي سماه في صلب القانونیةعلى اختیار نظام مالي من الأنظمة 

قد مشارطة أموال عه ـاء على تسمیتـاد الفقهـذي اعتـوالد الزواجـعقأسلفنا الذكرالقانون كما 

نظام لالزوجانفي حالة غیابه یخضعو،عقد مستقل تبعي لعقد الزواججعلهو ،الزوجیة

، وذلك عكس أغلب التشریعات العربیة التي تخضع و الدیونفي الأموالالقانوني لاشتراك ا

.الزوجین لنظام فصل الأموال في حالة غیاب الاتفاق على اختیار الاشتراك في الأموال

كر الطرفین بأحكام الفصلین الأول و الثاني من یجب : " 7الفصل أنظر ) :1 على المأمور العمومي المكلف بتحریر عقد الزواج أن یذّ
.هذا القانون و أن ینص على جوابهما بالعقد

و على المأمور العمومي المحرر للحجة توجیه مضمون منها إلى ضابط الحالة المدنیة بمكان ولادة كل من الزوجین في أجل عشرة أیام 
.و على هذا الأخیر إدراج ذلك بدفاتره.ن تحریرهام

."و یعتبر الزواج المبرم دون التنصیص على رأي الزوجین في نظام الأملاك الزوجیة بمثابة اختیار لنظام التفرقة في الأملاك
.بحجة رسمیةمتى كان الاتفاق على الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج، فإنه یتعین أن یكون : " 8الفصل 

." الفصل السابع من هذا القانونو على المأمور العمومي المحرر للحجة القیام بمقتضیات الفقرة الثانیة من
.لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الأخر": مدونة الأسرة المغربیة49الفصل أنظر :)2

.أثناء قیام الزوجیة، الاتفاق على استثمارها و توزیعهاغیر أنه یجور لهما في إطار تدبیر الأموال التي ستكتسب
.یقوم العدلان بإشعار الطرفین عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر .یضمن هذا الاتفاق في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج 

قدمه من مجهودات و ما تحمله من إذا لم یكن هناك اتفاق فیرجع للقواعد العامة للإثبات ،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجین و ما
."أعباء لتنمیة أموال الأسرة
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نطاق الأموال المشتركة فقد توافق موقف مشرعنا مع المشرع المغربي في ما یخصما أ

ها تخضع لاتفاق الزوجین فیها و جعلاالاشتراكعندما لم یحددا ما هي الأموال التي یمكن 

على عكس المشرع التونسي الذي سمح للزوجین مبدئیا الاشتراك في العقارات المتعلقة بالعائلة 

و ضم عقارات أو لمصلحتها مع فتح المجال لتوسیع هذا النطاق عمالهالاستوالمخصصة 

.   ضمن الأموال المشتركةاعتبارهاأخرى مهما كان مصدرها و 

و وال المشتركةـفي الأمال الإدارة و التصرفـأعمأيالاشتراك تنظیمو فیما یتعلق ب

رع ـالمشار علیهـما سمشرع التونسي فقد اتبع الة الأموالالات انتهاءه و تصفیته وقسمـحكذلك 

.الفـرنسي

یخضع إلى إرادة الزوجین والقواعد التنظیمهذاالمشرع الجزائري و المغربي جعلا لكن

كیف تتم إدارتها و یبیّنامفلالعام،ة إلاّ قواعد النظام رادالعامة في العقود و لا یحد هذه الإ

.فیته و قسمة المالو تصالاشتراكانتهاءالتصرف فیها و حالات 

رأي الأستاذ أقاش محمد و هوو قد وجدت من المؤلفین من ثنى على هذا الموقف 

:أخریف عندما قال

أما المشرع المغربي فلم یحدد طبیعة هذا العقد و لم یضع له أي شروط ،حیث یمكن " 

مصلحتهما للزوجین الاتفاق على تنظیم الاشتراك حسب ما تملیه علیهما إرادتهما و تقتضیه 

تهما حرة في تحدید مضمون العقد و لا تكون ملزمة بصبه تحت عنوان عقد من العقود رادفإ

."المسماة 
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یحكمقال بضرورة تدخل المشرع لوضع نظام قانوني حینمارأیه ذلكهناك من خالفو 

.)1(لإرادة و حریة الزوجین كْ رَ تْ تٌ المالیة و لا هذه العلاقة 

موقف مشرعنا و المشرع المغربي و التونسي فیما یخص الأموال بهذا نكون قد بیّناو 

تركت تنظیم الاشتراك و مدونة الأسرة المغربیة قانونناستخلص أنّ نالمشتركة بین الزوجین و 

جعل هذه الإرادة 94/1998الزوجین ،أما القانون التونسي رقم اتفاقموال لإرادة و في الأ

. لحریة و التي تتمثل في توسیع نطاق الأموال المشتركةخاضعة لا تملك إلاّ القلیل من ا

.الاشتراك في عقد الزواج أو في عقد رسمي: الثانيالمطلب 

لقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعیة إدراج شروطا في عقد الزواج بصفة عامة ومنها 

قدسیة في فنظرا لما یحظ به عقد الزواج من ،"الاشتراك في الأموال": الشروط المالیة مثل

و الشریعة الإسلامیة فقد تولى الشارع الحكیم تنظیمه في جمیع جوانبه التي تستحق الاهتمام 

أركانه و شروطه وحدد الحقوق و الواجبات التي یرتبها الشخصیة منها والمالیة نَ یَّ بَ العنایة ،فَ 

عند غیاب الزوجیة موضوع النزاع حول متاع البیتالفقهاء باهتمكذلك،)2(مثل المهر و النفقة

.و وضعوا له قواعد فقهیة البینة 

، المرجع السابق،و كذلك بن داود عبد القادر 329،338،339،ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريأنظر بلحاج العربي ،): 1
régime matrimonial des–زوجین و لكنه عموما یحتاج إلى تفصیل بضرورة تقنین نظام أموال ال:"عندما قال108و 107ص 

bien– یحدد بدقة القواعد التي تبین حقوق الزوجین وواجباتهما تحدیدا متروكا لاتفاقهما بعقد رسمي و الذي غالبا ما سیكون بشأن ملكیة
"  أموالهما و إیراداتهما و الانتفاع بها و إدارتها وتحمل الدیون الخاصة بهما و تسویة حقوقهما و واجباتهما

. 83حمد أخریف ،نفس المرجع ص أنظر أقاش م:)2
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في عقد الزواج في إدراج اشتراطات مالیة التساؤل حول أحقیة الزوجین نطرحفمن هنا 

عقد مستقل عنه ؟فيأو

عتبر من المستجدات التي فرضها التطور الاقتصادي تالمالیة في الزواجالاشتراطاتإنّ 

مام الفقهاء المسلمین، إلاّ أنهم اهتموا بالإطار العام للشروط حظ باهتتلم يو الاجتماعي فه

قسموها إلى و ، التي ترد في عقد مستقلبه و المتأخرة عنهةالإرادیة لعقد الزواج أي المقترن

:)1(ثلاث أقسام

شروط یقتضیها عقد الزواج -

شروط تنافي عقد الزواج -

شروط لا یقتضیها عقد الزواج و لا ینافیها -

ما یتوقف وجود الشيء على وجوده و كان :" الفقهاء المسلمون الشرط بأنهو عرف 

.)2("خارجا عن حقیقته و لا یلزم من وجوده وجود الشيء و لكن یلزم من عدمه عدم الشيء

الشروط الشرعیة :فمن حیث مصدرها هي نوعانو الشروط تنقسم إلى عدة أقسام،

.والشروط الجعلّیة

.)3(ما كان مصدرها الشارع: یة و یقصد بالشروط الشرع

.83نفس المرجع ص أقاش محمد أخریف أنظر) : 1
.9ص 1987عبد الكریم زیدان ،الوجیز في أصول الفقه ،مؤسسة الرسالة بیروت أنظر)  :2
.60نفس المرجع ص أنظر): 3
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هي ما كان مصدر اشتراطها إرادة المكلف كالشروط التي یضعها : الشروط الجعلّیةو

.)1(الناس 

- مقترنة- مقارنةشروط متقدمة و شروط:تنقسم إلى العقد فيمن حیث موضعها و

.وشروط متأخرة

و سوف نبین في الزواج،العقد الرسمي اللاحق لعقد الزواج كالشرط المتأخریعتبرو 

سواءً تم الاشتراط في عقد الزواج من عدمه،عندمدى صحة اشتراط الاشتراك في الأموال 

الزواج أي كان الشرط مقترن بعقد الزواج، أو تم الاشتراط في عقد رسمي لاحق لأنّ ما یهمنا 

.لیس موضع الشرط بقدر حكمه 

:رط التقیید بأنهقد عرف الفقهاء الشرط المقترن بالعقد أو شل

التزام العاقد في عقده أمرا زائدا على أصل العقد، سواء كان مما یقتضیه العقد نفسه ومؤكدا له، "

)2(."أو كان منافیا له، أو یحقق منفعة لمن اشترط لصالحه

إنّ الشرط بعقد الزواج هو ذلك الشرط الذي یتفق :"و عرفه الأستاذ مسعودي یوسف فقال

فیلتزمان فیه بأمر زائد على الآثار الأصلیة للعقد،حض إرادتهما في العقد،علیه الزوجان بم

بحیث تصدر الصیغة المنشئة لعقد الزواج مقیدة بشروط یلجأ من خلالها الزوجان إلى الزیادة 

.)3("في آثار العقد أو النقصان منها

.61ص ،نفس المرجععبد الكریم زیدان أنظر ): 1
.13ص مسعودي یوسف ، نفس المرجع،أنظر): 2
.13ص ،نفس المرجعأنظر): 3
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لتصرف فیهاا واإدارتهكیفیة هاعتبر اشتراط الاشتراك في الأموال و تبیان نطاقیو 

.من الشروط الجعلیةزوج فیها و نصیب كل 

اختلف الفقهاء حول إمكانیة إدراج شروطاً في عقد الزواج باعتباره عقد نظمه قد و 

من رفض ذلك و منهم من أباح تدخل إرادة البشر لإنشاء شروط م، فمنهالشارع فأحكم تنظیمه

.جدیدة

ه أنه لیس هناك في دیننا الحنیف ما یمنع و قد بینت سابقا جانب من الفقه جاء فی

عرض أراء من من خلالفي الأموال و سوف نضیف هنا ما یدعم ذلك الزوجین شتراكا

یعارضون و یحظرون إضافة شروطا في الزواج سواء في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق 

.من یبحون ذلكو ، 

و المبیحونرأيط في الزواج ورون للاشتراظرأي الفقهاء المح:الفرع الأول

موقف التشریعات العربیة

ویمكن إنّ الدارس لأراء الفقهاء یجد المذاهب اختلفت في موضوع الاشتراط في الزواج ،

الرأي و ،رون كل اشتراط في الزواجظو هم الظاهریة یحونقٌ المضیِّ :أصناف3تصنیفهم إلى 

أماالمالكیة و الحنفیة منه للإباحة و هم الشافعیة ولكنهم یمیلون للحظر أكثرالمتوسط

الإمام ابن تیمیة و أتباعهم منهم الحنابلة و فأي المبیحون للاشتراط في الزواج الموسعون

.)1(تلمیذه ابن القیم

الجزائر محمد علوشیش الورتیلاني ،الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي و أثر الاختلافات الأصولیة فیها،دار الأمة أنظر): 1
59،65،72ص 1997سنة 
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الأصل في الاشتراط الحظر:أولا

ي حنیفة و المذاهب الثلاثة لأبفي ذلك أصحاب هذا الرأي هم مذهب الظاهریة و یتبعهم 

فجمیع هؤلاء یقیدون إرادة الإنسان و یضیقون علیها في باب العقود والشروط،الشافعي ومالك،

فإرادة الإنسان حسب هذه الآراء لا تنشئ من العقود و الشروط إلاّ ما نص الشارع على 

.)1(إباحتها،أما ما وراء ذلك فهي لا تملك إنشاءه و إن فعلته كان باطلا

ب الأربعة تتفق مبدئیا على هذا الأصل و هو حظر الاشتراط مع اختلاف فهذه المذاه

فقد فتحوا باب الاشتراط ،الأئمة الثلاثة عن ابن حزم الظاهري في كونهم أقل تضییقا منه

و العقود عامة ( وجعلوا سعته تختلف باختلاف نظرتهم في مدى موافقة الشرط لمقتضى العقد  

عقداتفقوا حول الشروط التي یقتضیهافه لحكمته أو انتفاءه، تمو ملائ)عقد الزواج خاصة

كأن تشترط الزوجة و هي التي تكون جزء منه ومؤكدة لمقتضاه)الموافقة لمقتضاه(الزواج 

.الفقهاء صحیحة واجبة الوفاء أغلب ویعتبرها ، النفقة فهذا الشرط یأتي لتأكید حكم الشارع 

تنافي و تتعارض و أصل التي هي و ،لعقد الزواجالشروط المنافیةحول اتفقواكذلك 

معها الزواج مثل كتأقیت لٌ طٌ بْ و یَ لْ طٌ بْ شروط تَ ىإلقسموهاو ،الشارع أصلو تخالف العقد

مثل اشتراط الزوج عدم الإنفاق على صحیحا الزواج و یبقىبطل تالتيط و الزواج ،و منها الشر 

.)2(زوجته

.35أنظر مسعودي یوسف، نفس المرجع ص): 1
.72و 71أنظر نفس المرجع ص ): 2
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ط و الشر ،هذهي لا یقتضیها عقد الزواج و لا ینافیها و لكنهم اختلفوا حول الشروط الت

خل بمقاصده ولم تنافیه و لا تلا هامن مقتضى عقد الزواج و لا من مستلزماته كما أنلیست

اشتراط اومن أمثلتهاحقق مصلحة معتبرة لمشترطهتاأمراً أو نهیاً من الشارع و لكنهایرد بشأنه

و ألاّ یخرجها من بلدها ، أو أن تكون في الزوجة صفة الزوجة على زوجها ألاّ یتزوج علیها 

.)1(معینة أو ذات جمال

عتبر الشروط المالیة في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق مثل الاشتراك في تو 

.یقتضیها عقد الزواج و لا ینافیهالاالأموال من الشروط التي

عقد الزواج أو تم ورودها في سواء –و لقد اختلف الفقهاء في مدى تأثیرها في العقد 

:كتالي)2(من حیث لزومها أو عدم لزومها–عقد رسمي لاحق 

رأي الظاهریة

و إلاّ فهم الا یجیزون العقود و الشروط إلاّ إذا ورد نص في القرآن أو السنة بهالظاهریة

بالتحریم و الحظر و قد استدلوا على حظرهم من القرآن و السنة و الآثارایستصحبونه

الاشتراك في الأموال في عقد أيروط ـذه الشـون مثل هـ،و بتالي الظاهریة لا یقبل)3(والمعقول

.الزواج أو عقد رسمي لاحق طالما لیس هناك نص بها في القرآن و السنة

78مسعودي یوسف، نفس المرجع ص أنظر): 1
78نفس المرجع ص أنظر): 2
.59محمد علوشیش الورتیلاني،نفس المرجع ص أنظر): 3
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رأي الشافعیة 

حیث یرون مالك و أبو حنیفة و أقربهم للمذهب الظاهري،من هم أكثر تضییقا الشافعیة 

لشروط في عقد الزواج تبطل و یصح عقد الزواج ما لم تكن مخالفة لمقصود النكاح أن أكثر ا

فهم یبطلون الشروط الإرادیة في عقد الزواج مع بقاء الزواج صحیحا ،)1(الأصلي فیبطلان معا

فالشروط ،و لا یفتحون الباب إلاّ لبعض الشروط حسب رؤیتهم لاتفاقها مع حكم الشارع

.لزواج محددة عندهم سلفا و غیرها تعتبر باطلة المسموح بها في عقد ا

مثل هذه الشروط المالیة و إن كان للا یقبلونهمأنبهذه النضرة الضیقة للشروط علیه نستنتج و 

.الأمور المستجدة حدیثالم یرد لهم رأي بشأنها كونها من 

رأي المالكیة

الشروط التي لا یقتضیها قبل المالكیة الشروط الإرادیة في عقد الزواج متى كانت منی

و لكنهم یكرهون ورودها، و لا یلزمون الوفاء بها وو یعتبرونها صحیحة، العقد و لا ینافیه

.)2(یجعلونه من باب الاستحباب 

إذا ورد شرط الاشتراك في الأموال سواء في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق للمالكیةبالنسبة ف

.وجین و إن كان یستحب الوفاء بهفهو صحیح و لكنه لیس ملزما للز 

.79مسعودي یوسف، نفس المرجع صأنظر): 1
.79نفس المرجع صأنظر): 2
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رأي الحنفیة

یرى الحنفیة جواز ورود شروط في عقد الزواج لصالح الزوجین أو أحدهما متى كانت لا 

أنفحسب رأي الحنفیة ،)1(خیار فسخ الزواج في حالة عدم الوفاء بهاالكن لا یكون لهم،تنافیه

د الزواج أو في عقد مستقل لاحق لا قوة الاتفاق على الاشتراك في الأموال سواء ورد في عق

و هذا ما قد یفقد هذه فسخ الزواج بسبب عدم وفاء شروطه،الزوجینلا یملكفهلإلزامیة 

.المنفعة المتوخاة من وراءهاالشروط المالیة قیمتها و 

الإباحةالاشتراطالأصل في :الرأي الثاني

القیم بأن الشروط التي لا یقتضیها و على رأسهم ابن تیمیة و تلمیذه ابنالحنابلةیرى 

العقد بصفة عامة و عقد الزواج بصفة خاصة و تحقق مصلحة و منفعة للزوجین أو أحدهما 

.)2(فسخ العقدو یثبت لصاحبها الخیار في ة یلزم الوفاء بهاـصحیحهي شروط 

مع حكم فهم لا یحظرون الاشتراط في عقد الزواج متى كانت هذه الشروط لا تتنافى

تحرم حلالا ألاّ یعترفون لإرادة الإنسان بإنشاء الحقوق و الواجبات كیفما شأت بشرط والشارع 

و لا تحل حراما، و یعتبر ابن تیمیة أكبر فقهاء المذهب الحنبلي في إجازة الشروط التي تحقق 

د الزواج أو منفعة مقصودة للزوجین فهو لا یجعل الشرط فاسدا إلاّ إذا كان منافیا لمقصود عق

:في إباحة الشروط مایليمناقضا لحكم الشارع و من الأدلة التي اعتمدوا علیها
)3(. :قول االله تعالى-

81جع ص مسعودي یوسف ،نفس المر أنظر): 1
.82نفس المرجع ص أنظر): 2
.1سورة المائدة الآیة) :3
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.)1(فكل ما یصدق علیه اسم العقد فهو واجب الوفاء به حتى یقوم الدلیل على التحریم والبطلان

)2(:و قوله تعالى-

ما أوفیتم من الشروط أن توفوا حقأ:" مو من السنة قول رسول االله صلى االله علیه و سل-

)3(".به ما استحللتم به الفروج

المسلمون عند شروطهم إلاّ شرط حرم حلالا أو أحل :" و قوله صلى االله علیه و سلم-

)4(."حراما

توسیعا و تیسیرا في مسألة الاشتراطات العقدیة في العقود هو الأكثرو المذهب الحنبلي 

.)5(د الزواج بصفة خاصةبصفة عامة و عق

و باعتبار أنّ الاشتراك في الأموال من الأمور التي تحقق مصالح للزوجین و منفعة 

بالتأیید من ىیحظأنهمما لا شك فیهفوجوده للأسرة كون أن هذا الاشتراك أثبته الواقع و أكد 

.و یحق للزوجین فسخ الزواج لعدم الوفاء بهحیث إنشاءه والالتزام به

و منها تشریعنا فیما یخص الشروط التشریعات العربیة للأحوال الشخصیة أخذتو قد

الإرادیة لعقد الزواج برأي الحنابلة فقد أجازت إدراج شروطا في عقد الزواج أو في عقد مستقل 

.مع أحكام القانون وألزمت الوفاء بهالاحق متى كانت لا تنافیه و لا تتعارض 

.48مسعودي یوسف ،نفس المرجع ص أنظر):  1
34سورة الإسراء الآیة ):2
.49نفس المرجع ص أنظر):  3
.50نفس المرجع ص أنظر): 4
.83نفس المرجع ص أنظر):  5
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، 32، 19إدراج شروط إرادیة في عقد الزواج في المواد المشرع الجزائري سمح بفنجد 

في مدونة 48، 47،و المشرع المغربي أوردها في الفصلین )1(من قانون الأسرة37/2، 35

من 11نص على الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفصل المشرع التونسي فقد ،أما )2(الأسرة

أن الزواج فاسد إذا تضمن شرط یتنافى 21كذلك جاء في الفصل ، )3(مجلة الأحوال الشخصیة

وهذا یعني أن القانون التونسي یجیز للزوجین الاشتراط في عقد الزواج بشروط و جوهر العقد

.)4(لا تتنافى و جوهر العقد

من قانون الأحوال الشخصیة 28نص المادة جاء موقفه فيالموریتانيالمشرعو 

تشترط على الزوج أن لا یتزوج علیها أو یغیب عنها مدة معینة للزوجة أن :" كتاليالموریتاني 

".أو یمنعها من دراسة أو عمل و كل شرط لا ینافي المقصود من العقد 

الزواجفي عقد الاشتراكالاتفاق على : الثانيالفرع 

في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، و لاسیما شرط عدم تعدد للزوجین أن یشترطا:"19المادة ):1
." الزوجات و عمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

شتركة بینهما، التي غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق ،حول الأموال الم:".... 37/2المادة 
".یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة و تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

." یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى و مقتضیات العقد:" 32المادة
."كان الشرط باطلا و العقد صحیحاإذا اقترن عقد الزواج بشرط ینافیه :" 35المادة 

الشروط كلها ملزمة إلاّ ما خالف منها أحكام العقد و مقاصده و ما خالف القواعد الآمرة للقانون فیعتبر باطلا و العقد : "47الفصل ):2
". صحیحا
.الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحیحة و ملزمة لمن التزم بها من الزوجین:" 48الفصل 

تنفیذ العیني للشرط مرهقا أمكن للملتزم به أن یطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعدیله مادامت و إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها ال
."أعلاه40تلك الظروف أو الوقائع قائمة ،مع مراعاة أحكام المادة 

غیر أن یترتب یثبت في الزواج خیار الشرط و یترتب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من :"11الفصل ):3
."على الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء

.132بن الشویخ الرشید،نفس المرجع ص : أنظر): 4
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یتم أمام ضابط الحالة المدنیة أو أمام الموثق كونههو من العقود الموثقة عقد الزواجإن

لا یقتصر على ذكر أنهما یختاران الاشتراك فیه اتفاق الزوجین و د اكتمال أركانه و شروطه،بع

في الأموال التي سوف یكتسبانها أثناء قیام الحیاة الزوجیة بل یتعداه لیبین نطاق الأموال 

وذلك لأن المشرع الجزائري ،زوجالمشتركة وكیفیة إدارتها و التصرف فیها و تحدید نصیب كل 

یقع على إذن هذا النظام ،لالمنشأعقد الزواج هو فان ـیتبعه الزوجاـقانونییضع نظاما لم 

العقد قانون للمتعاقدین باعتبارلاشتراك في الأموال لالزوجین عبء وضع النظام القانوني 

و لا یحد من ،لهمایرونه مناسبة مامتبعین في ذلك ما جاءت به القواعد العامة في العقود و 

فهذا التنظیم النابع من إرادة الزوجین من شأنه تبیان الواجبات ،سوى قواعد النظام العامهماإرادت

بالعلاقة المالیة بین الزوجین و جعلها تمثل نظاما مالیا مستقل قائم بذاته الارتقاءو الحقوق و 

في شكل هيالاتفاقهذا أحسن صورة یتم فیهاو ،و إخراجها من دائرة قواعد الملكیة المشاعة

أو ن والشهود و یؤشر علیها ضابط الحالة المدنیةاوثیقة ملحقة بعقد الزواج یمضي علیها الزوج

.الموثق 

للزوجین بالإتفاق على سمح عندماو قد وجدت من خلال بحتي أن المشرع  التونسي 

ق المتعل1998لسنة 94من قانون 7في الفصل جعل عقارات العائلة مشتركة في عقد الزواج 

بین 16/99أصدر منشورا وزاریا مشترك تحت رقم في الأملاك بین الزوجینالاشتراكبنظام 

و الشؤون العقاریة وزیر العدل و وزیر الشؤون الخارجیة و وزیر الداخلیة ووزیر أملاك الدولة 

الملقاة على عاتق الالتزاماتأوضح من خلاله 94/1998موضوعه كیفیة تطبیق القانون 

وضع من و ،ملاك المشتركة بین الزوجینلدولة المكلفین بالسهر على تطبیق نظام الأأعوان ا
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و هو یقتصر على ذكر أسماء و ، )1(نموذجا لهذا الاتفاق عند وروده في عقد الزواجهخلال

بطاقات هویتهما و التصریح بأنهما إما معلومات عن ألقاب الزوجین و تاریخ میلادهما و 

لزواج بنظام فصل الأملاك طبقا لمجلة الأحوال الشخصیة أو یختاران نظام یختاران إبرام عقد ا

أمام الاختیار )×(مع وضع علامة94/1998الاشتراك في الأملاك طبقا لأحكام القانون 

القانون فلا في المتفق علیه من المترشحین للزواج ، و هذا راجع إلى أن الاشتراك منظم مسبقا 

.لاّ على اختیارهتقتصر إرادة الزوجین إ

حسب الخضوع لنظام الاشتراك في الأملاكاختیارفبعد تطابق إرادة الزوجان على 

لاستعمالو تصبح العقارات المخصصة اكتملیكون ركن الرضا قد 94/1998القانون رقم 

، و قد یكون سبب الاتفاقالعائلة و لمصلحتها مشتركة و هي تمثل ركن المحل في هذا 

من أجل توفیر مسكن عائلي لائق یسع كل و التعاون توحید الموارد المالیة هو الاشتراك

.الأسرة

الزوجین في عقد الزواج على جعل أموالهما مشتركة بالنسبة لتشریعنا ومدونة اتفاقأما 

رادةالإفبعد تطابق لأركان من رضا محل و سبب ،اتفاقكل كالأسرة المغربیة فإنه یحتاج 

على جعل كل أموالهما المستقبلیة أو بعضها مشتركة و المؤهلیننیزوجللالخالیة من العیوب

ذلك بتحدید هذه الأموال بشكل دقیق مانع للجهالة و التي یجب أن تكون محققة الوقوع و غیر 

اكتسابالتعاون على هذا السبب هومخالفة للنظام العام و من أجل سبب معین كأن یكون

فإننا نكون أمام نظام مالي للاشتراك في الأموال ة للأسرة یحأملاك في سبیل توفیر حیاة مر 

أنظر الملحق): 1
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مع ضرورة أن یتم تدوین هذا الاتفاق في عقد الزواج سواء تم أمام الموثق مصدره إرادة الزوجان 

.و یمثل هذا ركن الرسمیةأو ضابط الحالة المدنیة

لینشأ فإنه یحتاج یحتاج إلى أركان جعل أموالهما مشتركةالزوجان علىاتفاقو إذا كان 

السؤالو في أهلیة الزوجان و سلامة إرادتهما من العیوب،تتمثلكذلك إلى شروط صحة 

زواج الاتفاق في عقد بالالمرخص لهمقاصرین للهل یحقهو في مسألة الأهلیةنطرحه الذي

الزواج على جعل أموالهما مشتركة ؟

للقاصرین و هم رخصإصدارسلطةيللقاضمنه 7قانون الأسرة في المادة منحلقد 

أولیاءهم الزواجعلى أن یتولى لمصلحة أو ضرورة سنة كاملة بالزواج 19لم یبلغوا سن الذین

37بالرغم من أن المادة و الأب أو أحد الأقارب الأولین أو القاضي لمن لا ولي له،مو ه

ل هذا الاشتراط في عقد الزواج یجب إلاّ أنه یمكن القول أن مثالأمر هذاقانون الأسرة لم تعالج 

و هذه الموافقة تعتبر جزءا من الولایة في الزواج بموافقة من یتولى زواج القاصرین،أن یحظ
94/1998م قر و هو نفس الموقف الذي نجده بصریح العبارة في القانون التونسي،)1(

یتوقف اختیار :"ینصالذي 6في الفصل المتضمن الاشتراك في الأملاك بین الزوجین 

و إذا امتنع الولي و الأم ،الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الأملاك على موافقة الولي و الأم

.عن الموافقة و تمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي 

ذا كان إذن القاضي لازما لإبرام عقد الزواج فإن اختیار نظام الاشتراك في الأملاك  ٕ وا

".الاختیارعلى إذنه إن امتنع الولي و الأم عن الموافقة على ذلك یتوقف بدوره

خالیین من إشتراط موافقة ولي الزوج القاصر المرخص لھ 49و 21نجد نفس الحكم ینطبق على مدونة الأسرة المغربیة حیث نجد نص الفصلین ) :1
.واج على الإشتراك في الأموالبالز
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یتم بموافقة ثحی،القصرجاء به المشرع الفرنسي بالنسبة لزواج الحكمكذلك نجد نفس 

و هؤلاء،عند عدم وجودأو مجلس العائلة ) الأصول( موافقة الجدین االوالدین و في غیابهم

المختار من طرف الزوجین في عقد مشارطة أموال الزوجیة لى النظام الماليعاجعل موافقتهم

.)1(ضروریةرغم أنه عقد مستقل 

مؤخرا رأي شراح قانون الأسرة المعدل سنة انقسمأما عن الوكالة في الزواج فإنه قد 

التي كانت تسمح بالوكالة في عقد 20أن إلغاء المادة اعتبرفمنهم من ،إلى قسمین2005

موقفهمونأن الوكالة تصح في الزواج و یبرر وااعتبر آخرونو للعمل بها،الزواج هو إلغاء 

بها لْ مَ عْ فالوكالة منظمة في القانون المدني یٌ ،كانت زائدة لم تضف شیئا جدیدا20بأن المادة 

أن إلغاءها و لولذلك تمأن هذا الأخیر هو الشریعة العامة باعتبارالأمر ذلك اقتضىكل ما 

لا یجوز التوكیل في عقد " :كتاليلجاء الإلغاء صریحا الوكالةتجهت إلى إلغاءانیة المشرع

الوكالةقواعد لیبقى أمر التوكیل في الزواج یخضع حسب رأي الفریق الثاني و علیه ،"الزواج

.)2(یعملون بهاابدلیل أن بعض الموثقین مازالو في القانون المدني

یقبل الوكالة الخاصة في الزواج فإنها یجب أن فإذا أخذنا برأي الفریق الثاني الذي

إلیه إرادة اتجهتفي الأموال و تبین بدقة ما الاشتراكحول موضوع اصریحاتتضمن نص

و ما هي حقوق هذا مشاركتهو نسبة فیهاالاشتراكیرغبالزوج الموكل و ما هي الأموال التي 

لخ من الأمور التي تقتضي إ... ف فیهاو التصر بها الانتفاعو الزوج علیها من حیث إدارتها 

1 ) : Voir : Rémy  ِ◌ ◌ِCabrillac ; op p213 et voir aussi l’article 1398 code civil français .
.و مایلیھا166أنظر بلحاج العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،ص ) : 2
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اختارذلك فهذا یعني أن الزوج الموكل الإشارة إلىمنأما إذا جاءت الوكالة خالیة التنظیم،

.الذمم المالیةاستقلالیةنظام 

من مجلة الأحوال 10و 9في الفصل في الزواجو نجد المشرع التونسي یسمح بالوكالة

في الأملاك بین الاشتراكالمتضمن 94/1998من القانون 5الفصل الشخصیة و كذلك في 

ویؤكد أن صحة الوكالة متوقفة على ذكر رأي الموكل في مسألة الاشتراك في الزوجین 

.)1(الأموال

أن من مدونة الأسرة بضرورة 17أما موقف المشرع المغربي فیظهر جلیا في الفصل 

ي شكل وثیقة رسمیة أو عرفیة ثابتة التاریخ الوكالة في الزواج و التي یجب أن تحرر فتتضمن

مصادق علیها من طرف قاضي شؤون الأسرة كل الشروط التي یرید الموكل إدراجها في عقد 

.الزواج و الشروط التي یقبلها من الطرف الآخر

في عقد رسمي لاحقالاشتراكالاتفاق على :الثالثالفرع 

في الأموال یتم في عقد رسمي لاحق جعل المشرع الجزائري الاتفاق على الاشتراك 

بالإضافة إلى إمكانیة وروده في عقد الزواج ،و یفهم من الوهلة الأولى من عبارة لاحق أنه لا 

بعد على ذلكالاتفاقحالة شتراك في الأموال إلاّ في للایتم اللجوء إلى العقد الرسمي كوسیلة 

" ما و أن یوكلا من شاءا وللولي حق التوكیل أیضاللزوج أو الزوجة أن یتولیا زواجهما بأنفسه:"9الفصل :)1
لا یشترط في وكیل الزوج المشار إلیه في الفصل السابق شرط خاص، ولكن لیس له أن یوكل غیره بدون إذن موكله أو :"10الفصل 

"موكلته ،و یجب أن یحرر التوكیل في حجة رسمیة و تتضمن صراحة تعیین الزوجین و إلاّ عد باطلا
".لا یصح التوكیل على الزواج إلاّ إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك من عدمه":5الفصل 
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و ،الزواجأثناءفي عقد رسمي الاتفاق رى أنه لیس هناك ما یمنع من أن یتم ننالكن،الزواج

ان یختاران نظام الاشتراك تسمح لهمین اللذاخاصة أن الوضعیة الاقتصادیة للزوجأفضلذلك 

وبالأخص عندما نعلم أن إفراغ هذا الاشتراك  في الشكل إلى الرسمیة،ءباللجو في كل الأحوال 

وق بحكم تدخل رجل القانون لإتمام أكثر حمایة للحقهوللزوجین وأكبرالرسمي یجلب منفعة

بتنظیم جید من جمیع الجوانب كونه خبیر بصیاغة العقود ىو هذا یجعله یحظهذا العقد،

إدارة یقدمه من نصیحة حول كیفیة إدارة الأموال المشتركة بالإضافة إلى ما،)1(وضبط معانیها

لوجود مرجع یثبت فیه لحقوقهو وسیلة لحمایة اتوثیق الاشتراك مما لا شك فیه أن ،وجیدة

.تهأصل العقد و یرجع إلیه في حالة ضیاع نسخ

أو موظف یتم أماماتفاقمن القانون المدني هو 324العقد الرسمي حسب المادة و 

ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن یثبت فیه ،ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

.)2(سلطاته و اختصاصهشكال قانونیة و في حدود لأوفقا

مٌ زَ لْ لا یٌ اختیاريشتراك في الأموال بین الزوجین أنه الرسمي للاعقد المن خصائصو

و خروجا عن الأصل العام و هو على جعل أموالهما مشتركةالاتفاقالزوجین بإبرامه إلاّ عند 

هو وله تنظیم قانوني،فْ رَ عْ لا یٌ حیثغیر مسمىعقد كذلكهوالأموال،انفصال

128حسن بغدادي، المرجع السابق ص أنظر):1
.297ص 2008علي فیلالي ،الالتزامات النظریة العامة للعقد،موفم أنظر):2
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لأنهسواء باتفاق الزوجین على جعل الاشتراك محدد بمدة معنیة أو یكون كذلك )1(المدةمحدد

.أو بطلب أحد الزوجین فصل الأموال) الوفاةالطلاق،(ینتهي بانحلال الزواج 

.أركان العقد الرسمي للاشتراك و شروط صحته:أولا

موال یتعین توافر الأركان العامة للعقود من رضا و لیتم العقد الرسمي للاشتراك في الأ

و لیقوم هذا العقد صحیحا یتعین أن محل و سبب بالإضافة إلى ركن خاص به هو الرسمیة،

.عیوبالمن تسلم إرادتهایتم بین زوجین مؤهلین لذلك و أن 

وجود التراضي و صحته-1

)يالتراض(:تطابق إرادة الزوجین)أ

في في الأموال الاشتراكعلى الاتفاقي العقد الرسمي المتضمن فالتراضيیتمثل ركن 

.عل كل الأموال المستقبلیة أو بعضها مشتركة بینهماجتطابق إرادة الزوجین على 

لكي یكون ركن الرضا صحیحا یجب أن تصدر :إرادة الزوجینصحة )ب

.الإرادة من زوجین مؤهلین و أن تخلوا من العیوب

الأهلیة

ن الزوجیو هي بلوغ لاشتراك في الأموال صحیحا إذا توفرت شروط الأهلیة ینشأ عقد ا

تمتعهماو سنة كاملة19من القانون المدني ب 40/2الرشد القانوني المحدد في المادة سن 

إمكانبهل، لكن السؤال الذي یطرح نفسه الآن هو و عدم الحجر علیهمابالقوة العقلیة

.75خلیفة علي الكعبي،نفس المرجع ص أنظر ):1
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القاضي من إبرام هذا العقد الرسمي من زواج بإذن باللهماالمرخص الزوجان القاصران 

للاشتراك؟

إذا اعتبرنا أن الاشتراك في الأموال هو من آثار الزواج فإن الزوجین القاصرین یصبحان 

،من قانون الأسرة7/2بالنسبة للآثار التي یرتبها الزواج هذا ما نصت علیه المادة مؤهلین

و یمنعان من یرخص للقصر بالزواج اضي فقط إلاّ أنه لا یعقل أن فرغم تكلمها على أهلیة التق

الزوجیة و منها الاتفاق على الاشتراك االأهلیة فیما یحتاجانه من تصرفات مالیة متعلقة بحیاتهم

ن بالنسبة للتصرفات ان یبقیان قاصر االزوجرغم قول بعض رجال القانون أنففي الأموال،

بالنسبة للتصرفات المالیة كلما تعلقت بالحیاة هذه الأهلیةرورة سریان رى ضناإلاّ أنن)1(المالیة 

على الاشتراك في الأموال في عقد رسمي لاحق لكن بعد السماح لهما بالاتفاق الزوجیة و منها  

فموافقة الولي تمتد من عقد الزواج إلى العقد الرسمي اللاحق ،اعلى موافقة أولیاءهماحصولهم

العدم بلوغهمان  القاصرین أو أحدهما مازالا في حاجة إلى حمایة أولیاؤهمو هذا لأن الزوجی

.سن الرشد القانونیة 

كما أننا نتوصل لنفس النتیجة لو أننا رجعنا إلى فكرة أن العقد الرسمي اللاحق للاشتراك 

في الأموال یعتبر شرطا متأخر في الزواج فهو یحتاج إلى موافقة ولي الزوج القاصر من باب

.أن الشروط التي وردت في عقد الزواج حضت بهذه الموافقة

و قد جعل المشرع الفرنسي إتمام العقد الرسمي للاشتراك المالي بین الزوجین ناقصي 

.ذكرهسبق ما على الزواج و هذا اموافقتهمتْ طَ رِ تٌ شْ اٌ اللذاناالأهلیة یتم بموافقة أولیاءهم

.122،صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريجاج العربي ،أنظر بل1
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خلو الإرادة من عیوب الرضا

في الأموال صحیحا یجب أن لا تعتري إرادة الزوجین إحدى الاشتراكعقد كذلك یقوم ل

الإكراه العیوب المنصوص علیه في القانون المدني و هي الغلط و التدلیس و 

.الاستغلالو 

فلا یجب أن یقع الزوجین في الغلط الجوهري بأن تتجه نیة الزوجة أن تكون مشاركتها 

في جمیع تتمالزوجیة فقط و یفهم الزوج أن مشاركتها سوف عقار المسكناكتسابفي 

یجب أن لا یشوب وغیرها، كذلكمثل أمتعة البیت الممتلكات المستقبلیة بما فیها المنقولات 

تكفل باله ـلا یسمح لفأن راتبه لیس جیداكذبا التدلیس كأن یدعي الزوج رضا الزوجین عیب

ا البیت و یستعمل هذه الحلیة لكي ـاجهـات التي یحتـو كسب بعض الممتلكالزوجیةنفقات الب

یقنع زوجته العاملة بأن تشاركه في ذلك و یفوت علیها فرصة أن تساعد مثلا والدیها 

ربما یمارس الزوج على زوجته نوع من الإكراه المعنوي فیما یخص مشاركتها له والمحتاجین،

لعدم لن یستطیع الزواج بهافها و إلاّ في تسدید أقساط البیت الزوجیة التي سوف یعیشون فی

طیش للفهو قد یقع في حالة استغلال أحدهما أما عن الاستغلال،قدرته على توفیر السكن

لأخر كأن تستغل الزوجة حب زوجها لها بشكل كبیر و تقنعه على في اهوى الجامحللالبین أو 

الاشتراكانتهاءو في الأخیر عند اكتسابهاوال و لا تساهم معه في ـإبرام عقد الاشتراك في الأم

فعندما تشوب إرادة الزوجین أو أحدهما فیه،ساهمتتأخذ جزءا من المال دون أن تكون قد 

على الاتفاقأو إبطال حق في إبطال هذا العقدالالمتضرر للزوجمثل هذه العیوب یكون 

.الاشتراك الوارد في عقد الزواج



موال بین الزوجینالفصل الأول                                               الاشتراك التعاقدي في الأ

72

المحل و السبب-2

المشاركة هو الزوجینالتزامو محل ،إلى محلهذا العقد یحتاج لى ركن الرضاعلاوة ع

أن تكون بشرطاكتسابهایتم سوف التي الأموال المشتركةإذن فالمحل هو ،الأموالاكتسابفي 

الاتفاقكأن یتم و أن یتم تحدیدها بشكل دقیق یمنع الجهالة محققة الوقوع و لیس مستحیلة

أو شراء مسكن ذا مساحة محددة،لبناء مسكنفي منطقة معینةعلى شراء قطعة أرض

أن لا یكون و یجبالخ،..محددطرازأو شراء سیارة من ،غرفالعدد معین منیتكون من 

مخالف للنظام العام كأن تكون قطعة الأرض لزراعة المخدرات أو زراعة العنب بغرض المحل 

.الخ...صناعة الخمر

الزوجینتعاونقد یتمثل في فامشروعایفترض أن له سببالتزامإن كل فسببالأما ركن

خاصة عندما یكون دخل الزوج لا یكفي لتلبیة للأسرةإیجاد ظروف حیاة مریحة من أجل 

.متطلبات الحیاة الزوجیة

الرسمیة–3

ل الركن الرابع في عقد الاشتراك في الأموال بین الزوجین هي محباعتبارهاإنّ الرسمیة 

تشریعات الدول العربیة التي تأخذ بالاشتراك الاتفاقي  وحتى التشریعات الغربیة حیث أن اتفاق

من 1394في المادة شكل رسمي فيالمشرع الفرنسي جعل عقد مشارطة أموال الزوجیة یتم

من قانون الأسرة و 37/2كذلك المشرع الجزائري و التونسي في المواد القانون المدني الفرنسي،

حیث المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین 94/1998من القانون رقم 8الفصل 

الاتفاق على الاشتراك إذا لم یتم في عقد الزواج فإنه یتم في عقد رسمي هذین الأخیرین جعلا
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و ،من مدونة الأسرة49المشرع المغربي جعله لا یتم إلاّ في عقد رسمي في الفصل أما،لاحق

على الزوجین اللجوء نالرسمیة فیتعیلا یكتمل هذا الاتفاق إلاّ إذا توفر ركنه الرابع و هو علیه

.إلى الموثق لإتمامه

من دور في لما یلعبه الموثقعین الصوابرسمیة إنما هو للو اشتراط هذه التشریعات 

و وضع علىن االزوجفدوره یتمثل في مساعدة،رجل قانونباعتبارههذا الاتفاق

ونطاقها بدقة و كیف تتم إدارتهاتبیاننه أللأموال المشتركة من شصیاغة نظام مناسب

بالتزامالتصرف فیها مع ضرورة تحدید نصیب كل زوج فیها، و هذا ما یعرف بها و الانتفاع

راج و هذه المساندة القانونیة یفتقدها الزوجین إذا لجأ إلى إد،الموثق بالنصیحة و الإرشاد

.)1(في عقد الزواج الذي یتم أمام ضابط الحالة المدنیةاتفاقهما

الوكالة    :ثانیا

من الشروط المتأخرة في الزواج و أنه عقد تبعي لعقد باعتبارهالرسمي اللاحق العقد إن

الأمر یبقى غیر محسوم بین فو علیههذا الأخیر،على یسريینطبق علیه ما فإنه الزواج 

او من یمنعونها سوف لن یقبلو ،یجیزون الوكالة في الزواج یجیزونها في هذا العقد من ،فریقین

.القول بجوازها في العقد الرسمي اللاحق

قانون مدني 324و یجدر التنویھ إلى أن عقد الزواج الذي  یتم أمام ضابط الحالة المدنیة ھو كذلك عقد رسمي حسب مفھوم المادة ) : 1
سمي أمام الموثق ھو أن ھذا الأخیر ھو رجل قانون أما لأنھ یتم أمام موظف عام ،و الفرق بین أن یتم الاتفاق في عقد الزواج أو في عقد ر

.ضابط الحالة المدنیة فھو  مجرد موظف
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ن التوكیل في عقد مشارطة أموال الزوجیة في الوقت الذي یو الفقهاء الفرنسو قد أجاز

ن باب التیسیر لكن بقیدین جعلوه مو)1(كان فیه القانون المدني الفرنسي یمنع ذلك قبل تعدیله

:هما

.أن یتخذ التوكیل شكلا رسمیا-

أن یتضمن التوكیل جمیع الشروط التي تشمل علیها المشارطة حتى جعلوا الوكیل مجرد -

.)2(رسول ومفوض بالتوقیع و لیس وكیل و نائب بالمعنى الدقیق

الشهر:ثالثا

المتعلق 94/1998ون التونسي وكذلك القانالفرنسيالتشریع أخذ بهاقدفكرة الشهر إنّ 

تتمثل في شهر ملخص لعقد الاشتراك في الأموال بین و بالاشتراك في الأملاك بین الزوجین 

ضروریة و ذلك حمایة للغیر الذي نظام الاشتراك في الأموالعملیة شهرلاجعو ،الزوجین

حتمیة و هي عدم على عدم الشهر نتیجة المشرع الفرنسي كجزاءو رتب ،یتعامل مع الزوجین 

أما المشرع ،)الزوجیندائني(ر ـواجهة الغیـفي مالأموالفي الاشتراكبنظام الاحتجاج 

و ضابط الحالة ) الموثق( التونسي فرتب عقوبات جزائیة تسلط على المأمور العمومي

لِفَ بالشهر .دینار100و هي خطیة قدرها المدنیة و كل من كٌ

كذلك في السجل التجاري في حالة اتخاذ و في عقد الزواج شهر الیرد في فرنساو 

دفاتر الحالة المدنیةفي تونس یرد الشهر به في أما،الزوجین أو أحدهما التجارة مهنة له 

.تجیز الوكالة في عقد مشارطة أموال الزوجیةالفرنسيمن القانون المدني1394حالیا المادة ): 1
.131أنظر حسن بغدادي، نفس المرجع ص ): 2
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في الأموال في نسخة عقد الاشتراكو هذا یعني أن یذكر ،وجمیع الوثائق التي تستخرج منها

بالإضافة إلى ذلك یشهر في دفاتر الملكیة العقاریة كلما ،الزواج و كذلك في شهادات المیلاد

و یشیر به المحافظ العقاري في ، العائلة أو لمصلحتهالاستعمالكان العقار مخصص 

كذلك و، 94/1998من القانون التونسي 15و 14ینهذا ما جاء في الفصلشهادات الملكیة 

.الفرنسيمن القانون المدني 1394المادة 

من مدونة الأسرة المغربیة 49من قانون الأسرة و الفصل 37/2نص المادة و جاء 

عملیة الشهر أنّ بنرىا ننإو ،في الأموال بین الزوجینالاشتراكخالیان من النص على شهر 

اختاران اعقد میلاد أین یتم ذكر أن الزوجعقد الزواج ونسخفي تتمفیها فائدة خاصة عندما 

و یحمي معهما،فإن ذلك سیساهم بلا شك في حمایة الغیر الذي یتعامل ،في الأموالالاشتراك

رغم مساهمة باسمهبتوثیق الأموال كذلك الزوجین من بعضهما البعض إذا أراد أحدهما التحایل 

فتكون شهادات المیلاد وكذلك نسخة عقد الزواج تتضمن ،اكتسابهاالزوج الآخر معه في 

مشتركة فالموثق الذي یكون بصدد إبرام عقد ملكیة لأحد الإشارة إلى أن أموال الزوجین

. الزوجین یتحرى قبل ذلك على مساهمة الزوج الآخر فیه

. تذكیر الزوجین بالاشتراك:رابعا

على المكلفین بإبرام عقد الزواج أن یذكروا المشرع المغربي و التونسي فرضلقد

تذكیر الزوجین بذلك نرى أنّ وء الزواج،مشتركة و ذلك أثنااالزوجین بإمكانیة جعل أموالهم

لا یكون له أثر إیجابي خاصة أن أغلب فئات قد في نفس المجلس الذي ینعقد فیه الزواج 

فیحتاج الرجل و المرأة المقبلین على الزواج أن یتم ،المجتمع العربي تعرف غیاب وعي قانوني
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لك و كیف یمكن أن یتم تنظیم هذا مع ذكر فوائد ذجعل أموالهما مشتركةإمكانیة تذكیرهما ب

الاشتراك بطریقة تحمي حقوقهما و تحقق مصالح للأسرة قبل الزواج حتى یكون هناك فهم و 

یصیغ له الزوجان نظاما خاصا في العقد و أن من الأحسنالذي الموضوعلهذا جید إستعاب 

.لقواعد الملكیة المشاعة لا یخضعانه

أنه إن كان المشرع الجزائري سمح بإمكانیة بحثالمو ما نستخلصه في آخر هذا

الاتفاق على الاشتراك في الأموال في عقد الزواج الذي غالبا ما یتم أمام ضابط الحالة المدنیة 

وتوجیه و ةقانونیو مساعدة دعممنفضل لما یوفره هذا الأخیر أن إبرامه أمام الموثق فإ

بالمشرع أن نهبو إننا ي لهذا الاشتراك،نصیحة للزوجین خاصة في ظل غیاب نظام قانون

اتفاقهماعند أهلیة الزوجین القاصرین التي تنظم الشكلیة الإجرائیةبعض القواعد القانونیةیضع

كي لا سدا للفراغ و حسما للأمر و تذكیر الزوجین بهو الشهرالوكالةو في عقد رسمي لاحق 

لها الدور الكبیر في حرة والزوجینإرادة، على أن تبقىتتضارب التطبیقات في هذا المجال

هذا و ضرورة تعریف ،قواعد النظام العاممراعاةا بعد ممناسب لهالنظام الو صیاغة وضع 

لجمیع فئات المجتمع و بالأخص المقبلین على الزواج و ذلك من خلال فتح مراكز الاشتراك

لتلقي هابضرورة الحضور فیل الزواج قبن االزوجمٌ زَ لْ قانون یٌ الرجال وتشرف علیها الدولة 

كذلكعلى الجانب القانوني بل تشمل مع عدم اقتصارهاو المفاهیم القانونیة،بعض الشروح

في غرس الثقافة الإسلامیة لما لهذه التوعیة من دورو النفسیة الجوانب الأخلاقیة و التربویة 

.ر الأمانالصحیحة التي یسیر علیها الزوجان بسفینة الأسرة إلى ب
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تنفیذ الاشتراك و انتهاءه     : الثانيالمبحث

بین الزوجین كما للاشتراك في الأموالأن المشرع الجزائري لم یضع نظاما قانونیا عرفنا

یمكن أن تلعب إرادة الزوجین دورا في كیفبین نعلیه سوفوالتونسي؛ و المشرع الفرنسيفعل 

.شریعة و قانون لهمابحیث یكونعقدالنظام من خلال الاهذصیاغةإیجاد و 

تعبیر الو هذا "الاشتراك في الأموال بین الزوجین"منذ البدایة تعبیر تاستعمللقدو 

والتصرف المشتركةالأموالواسعا یشمل الاشتراك في الأموال والدیون ذلك لأن عملیة إدارة 

.مشتركة بین الزوجیندیونعلیها یترتبهافی

ه لنجیب علیه في هذا المبحث یدور حول الأموال التي یمكن فالسؤال الذي نطرح

نللزوجین الاتفاق على الاشتراك فیها و كیف تتم إدارتها و الانتفاع بها و التصرف فیها إ

ما مدى القوة الملزمة للاتفاق و هل یمكن تعدیله و انتهاءه ؟واقتضى الحال ذلك، 

و تنفیذهنطاق الاشتراك: الأولالمطلب

الأموال التي یمكن الاتفاق على المساهمة معا في : د بنطاق الاشتراك و تنفیذهنقص

.تنمیتهاو القیام بجمیع الأعمال التي من شأنها الحفاظ علیها و اكتسابها

نطاق الاشتراك:الفرع الأول
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قانون الآسرة نجده خالیا من تبیان الأموال التي یجوز 37/2تصفح نص المادة عند 

اتفاقا و كیف تتم إدارتها و التصرف فیها ،فهي تخضع للقواعد العامة و الاشتراك فیه

.الزوجین

الزوجین في الحقوق العینیةاشتراك:أولا

و ما هي اكتسابهافي الاشتراكبإمكان الزوجان رغم أن المشرع لم یبین الأموال التي 

المنقولةكل الأموال :" هيركة الدیون التي یتحملانها معا إلاّ أن الفقهاء یرون أن الأموال المشت

مادیة ومعنویة و كل العقارات التي اتفقا الزوجین على جعلها مشتركة بینهما و التي یكتسبونها 

الرواتب،كبعد الزواج بعوض بمساهمتهما معا و كذلك الإیرادات الشخصیة المتأتیة من عملهما 

كذلك الهبات التي تقدم للزوجین معا و الثمار  الناتجة عن استغلال هذه الأموال و استثمارها و 

.)1(أموال مشتركةفي سبیل جعلها

الزوجین على جعل الإیرادات و هي الرواتب و التعویضات المقابلة لها تفاقاأنرى نو 

إلا مشتركة بینهما لا یقوم به المعنى الصحیح الموافق للقانون الأسرة خاصة مراعاة قواعد النفقة

أن تساهم الزوجة بجزء من مداخلها أو راتبها في نفقات علىالاتفاق في حالة واحدة و هي 

،الأسرةتعذر علیه الاستجابة لجمیع متطلبات مساعدة الزوج فقط متىالبیت و ذلك على سبیل 

لأن الزوج یبقى هو الملزم بالنفقة و نكون في هذا المثال أمام إنفاق الزوجین معا خاصة في 

ظروف معیشیة یوفرونزوج متوسط فتساعده الزوجة في الإنفاق حتى الحالة التي یكون راتب ال

.328صانون الأسرة الجزائري،الوجیز في شرح قأنظر بلحاج العربي،): 1
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الملزم ه هوالزوجة بها لأنإلزامو لا یجوز الاتفاق على إعفاء الزوج من النفقة فلائقة بالأسرة 

.الأول

الزوجین في الحقوق الشخصیة و موقف القضاء منهاشتراك:ثانیا

ة بل یشمل كذلك الحقوق الشخصیة وهذا لا یقتصر على الحقوق العینیالاشتراكإنّ 

الصادر عن محكمة الابتدائيالحكم  بدلیل بعض القضایا المعروضة على القضاء و منها

عن القسم العقاري في قضیة بین زوجین مطلقین یتمحور 2013أفریل 01حسین داي بتاریخ 

المسكن الزوجیة التي دفع بدل إیجار الشقة التي تمثلهو عقدي بالتزامفي الإخلال موضوعها

دیوان الترقیة و التسییر العقاري و كانا ملتزمین بدفع بدل منكلا الزوجین مستأجرین لها اكان

الثاني هو شغل بالتزامهالإیجار و توقفا عن ذلك و كان الزوج قد غادر هذا المسكن مخلاً 

عقد إیجار الزوجةفقضت المحكمة بفسخ عقد الإیجار بین الزوجین وبعدما طلبت كنة،الأم

و التسییر العقاري على دیوان الترقیة و وافقبنتیهاامع باعتبارها ضلت تشغل المسكن جدید

.معاودة إبرام عقد جدید معهاو تمقضت المحكمة لها بذلكذلك 

شخصیة و من الحقوق الفي الاشتراكهذا النزاع أنه یمكن للزوجین نستخلص من 

.)1(أبرزها حق الإیجار

التي كانت موجودة قبل الزواج و كذلك التي تلكالمشتركةنطاق الأموالمنو یخرج 

لأنهفهذه الأموال تبقى خاصة بكل زوج، ) الهبة و الوصیة( یكون مصدرها التركة والتبرعات 

لا یعقل أن یشترك الزوجین في مال یكتسبه أحدهما عن طریق التركة بحیث یكون للأخر 

.غیر منشور01/04/2013محكمة حسین داي ، القسم العقاري ، بتاریخ ):1
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ولو أنه یستفید منه بطریقة غیر مباشرة كأن ،اكتسابهون له مساهمة في نصیب فیه دون أن تك

ترث الزوجة قطعة أرض زراعیة و تستغلها و یستفید جمیع أفراد الأسرة من ثمارها الطبیعیة و 

.إلخ....أو تكون لها سیارة خاصة بها و یستعملها الزوج،المدنیة

و بعد الزواج التي تكتسبالأموال ما شاءا مناختیارالحریة الكاملة في فالزوجین

فلهما أن یجعلا الاشتراك یقتصر على العقارات فقط و منها مسكن ،جعلها مشتركة بینهما

و زراعیةأرضاكذلك أن یجعلا ، و البیت الصیفي فیساهمان معا في ثمن شراءهماأالزوجیة 

جعل الثمار فقط هي المشتركة ومشتركة بینهما بعد اكتساب هذه الأرض بمالهما معا أثمارها

، و زراعتهالاستصلاحهالك للزوجة و الزوج یسخر أمواله الخاصة متكون الأرضعندما

یتم شراءها بمال مشترك بأنبینهما اكذلك لهما أن یتفقا على جعل أثاث بیت الزوجیة مشترك

اق نصیب كل زوج في و یجب أن یتضمن الاتفشراء سیارة بمساهمتهما معا،أوبین الزوجین،

.اكتسابهفي ساهم بهاهذه الأملاك المشتركة وهي النسبة التي 

الحریة الكاملة في جعل ما شاءا من الأموال فالخلاصة التي نخرج بها هي أن للزوجین 

.قواعد النظام العام كي لا یكون جزاء الاشتراك البطلانمراعاةمشتركة بینهما بشرط 

في الدیوناشتراك الزوجین : ثالثا

أرضقطعة فالضریبة المفروضة على دیون مشتركة عنه نشأ یالاشتراك في الأموالو 

منه ءا جز واحد یتحمل كل همابینهي دین مشترك نها معا ایستثمر جینزراعیة مشتركة بین الزو 
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و دین مشتركهيسیارة المشتركة بینهما الكذلك أقساط بحسب نصیبه في الأرض و الثمار،

.التأمین علیهاحتى مبلغ

.فالدیون المشتركة یجب أن تتناسب و نصیب كل زوج في الأموال المشتركة

الفرنسي التونسي أحد الزوجین كل الدیون المشتركة إذا ترتبت ینالمشرعحملاو قد 

كأن ،فیمكن للزوجین أن یدرجوا مثل هذا الاتفاق في عقد اشتراك،بسبب سوء إدارته أو غشه

دون استعمالهاكثرة الزوج  الذي تسبب في تعطلها بسبب مشتركة الصلیح السیارة یتحمل مبالغ ت

.أو أنه تعرض لحادث بهاصیانتها دوریا 

تنفیذ الاشتراك:الفرع الثاني

تهادون أن ننسى صیانهاو التصرف فیة الأموال المشتركةإدار الاشتراك قصد بتنفیذ ی

.تعدیلهالاشتراك ولعقدلزمةلماةقو الوالحفاظ علیها، و كذلك 

إدارة الأموال المشتركة و التصرف فیهاـ 1

على هالبقائو صیانتهابالحفاظ علیهاو استمرار الأموال المشتركة القیام یقتضي وجود

وتكون هذه السلطات حق للزوجین الأمر ذلك،اقتضىإذا و إدارتها و التصرف فیهاا حاله

دون الرجوع و الحفظ زوج على إنفراد بأعمال الصیانةعلى أن یقوم كل افیمكن أن یتفق،معا

أو القیام مثل صیانة السیارة دوریا و تنظیفهاقانونيللأخر حیث أنها لا ترتب أي أثر

.للمنزل المشترك من تصلیح شقوق الجدران و دهنهابالترمیمات الضروریة 
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یمارسها كل زوج على جعلها على قدم المساواة على الاتفاقعمال الإدارة فیمكنأأما

كما ،مشتركة بینهما تتم بتدخلهما معا في نفس الوقتإنفراد دون حاجة لموافقة الآخر، أو تكون 

.لأحدهما أصالة عن نفسه ونیابة عن الزوج الأخرالأموال المشتركةأن تسند إدارة یمكن

و ،رةوقبض الأجلمدة قصیر الأملاك المشتركةیجارإو تنطوي أعمال الإدارة على 

مباشرة جمیع الدعاوى القانونیة و،ثمار الناتجة عن استغلالها و استثمارهاالكذلك قبض 

،كما )1(و قبول الهبات والهدایا التي تقدم إلیهما في سبیل جعلها أموال مشتركةالمتعلقة بها،

بجعللهما تحدید حق كل زوج في الاعتراض على أعمال الإدارة الصادرة من الأخر إما یجوز

وأنطوي على أخطاء تالأعمال التيفقط أو الأعمالههذحق الاعتراض على أي عمل من 

تحدید قواعد المسؤولیة الناشئة عن أعمال الإدارة الخاطئة إما یمكنكذلك،)2(الغش 

كلهأي یتحمل التعویضر أو یتحملها الزوج المخطئ لوحدهن معا اتجاه الغیاها الزوجنیتحملا

یمكن كذلك ،ذلكالأمراقتضىإذا و حتى في أمواله الخاصةمن المال المشتركفي نصیبه 

في إدارة وتسییر هذه الأموال كأن تكون عنایة الرجل زوجتحدید معیار العنایة الواجبة على كل 

الدیون تسدیدتولي عملیة كذلك أعمال الإدارة تشملو،)3(المعتاد الحریص على مصالحه

دفع الزوجكأن یتولىأو یتناوبون على ذلك قبل أحد الزوجین أو كلاهما المشتركة إما من 

.و في حالة غیابه تتولى الزوجة ذلكفي الظروف العادیة بینهما مشتركاإذا كان الإیجار

رعاتـة و التبـوق العینیـن و ترتیب الحقـعمال التصرف مثل البیع و الرهأأما

.69و 68أنظر رعد مقداد الحمداني،نفس المرجع ص ): 1
.69أنظر نفس المرجع ص ): 2
.69أنظر نفس المرجع ص ): 3
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الاتفاق أن لٌ ضَ فْ أَ و فیها تفویت للأموال المشتركة ، فَ تنطوي على خطورة فكونها،و التنازل

التصرف أو في شكل قبلتخضع هذه التصرفات لموافقة الزوجین معا سواء موافقة صریحة 

، و تكون موافقة الزوجین ضروریة حتى في )1(وكالة صریحة موثقة سابقة للتصرف تسمح به

هذا أكثر ما ف،في الأموال المشتركةالحالة التي یتصرف فیها أحدهما في جزء من نصیبه

یتصرف في نصیبه دون الحاجة أن لكل مالكفیها یحقیمیزها عن الملكیة المشاعة التي 

لموافقة باقي الشركاء ،كذلك من الضروري الاتفاق على الجزاء المترتب عند تجاوز أحد 

فيلو تصرف دون موافقة الأخر وفي الأموال المشتركةالزوجین لسلطاته في التصرف

أو إجازته مع )2(ذلك بإعطاء الزوج الذي غابت موافقته حق إبطال التصرفوفقط نصیبه 

تحدید المدة التي یجوز فیها ممارسة حق الإبطال أو جعلها تخضع لنفس المدة كما في القواعد 

غرض و التسري من یوم العلم بالتصرف ،و من القانون المدني 101العامة في المادة 

من إبطال التصرف هو إعادة الأموال المشتركة المتصرف فیها بدون موافقة الزوج الأخر و 

.)3(أو التعویض في حالة استحالة إعادتها عیناالأخیر علیهاإعادة حقوق هذا 

و ترجع الحكمة من جعل التصرفات تتم بموافقة الزوجین و ذلك دون الركون إلى ما هو 

إلى مالك في الملكیة المشاعة في التصرف في نصیبه بكل حریة  علیه الأمر من سلطات ال

و لا یجب أن یخرج عن هذا الإطار  زوجینإلاّ بین یقومخصوصیة هذا الاشتراك فهو لا 

أو إجازة ،الأموال لا تقبل شریكا أخر ،فمن أجل ذلك لا تصرف إلا بموافقة الزوجین معاف

.72أنظر رعد مقداد الحمداني،نفس المرجع ص ):1
.329ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريأنظر بلحاج العربي، ):2
.74و 73أنظر رعد مقداد الحمداني،نفس المرجع ص ):3
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ن تصرف الأول لا یضر بمصالحه ومصالح الأسرة و الزوج الذي غابت موافقته و ذلك متى كا

لیشتري بثمنها مملوكة ملكیة مشتركة الالبیتكأن یبیع أحد الزوجین منقولاتالاشتراك،هيِ نْ لا یٌ 

. إجازة صریحة أو ضمنیةو یجیز الأخر هذا التصرفنفس النوع من المنقولات الجدیدة 

و إدراجها في عقد الاشتراكتفاق على الان یلزوجلالتي یمكن الأحكامكانت هذه بعض 

فإرادة الزوجان حرة في تنظیم هذا الاشتراك بما یتفق و وضعیتهما و التي تمثل نظاما لهما

.علیه یجب بذل العنایة اللازمة للارتقاء بهذا الاتفاق إلى الأحسن

القوة الملزمة لاتفاق الزوجین على الاشتراك و تعدیله-2

الزوجین على الاشتراكالقوة الملزمة لإتفاق )أ

من قانون 19لم یبین المشرع القوة الملزمة للشروط الإرادیة لعقد الزواج لا في المادة 

على عكس المشرع المغربي الذي نص على أن الشروط الإرادیة لعقد 37/2الأسرة و لا المادة 

الشروط كلها " :من مدونة الأسرة المغربیة47الزواج ملزمة لمن اشترط بها و ذلك في الفصل 

..........."ملزمة

الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحیحة :" 48و كذلك الفصل

."بها من الزوجین التزموملزمة لمن 

في باب الشروط تالتشریعات العربیة و منها تشریعنا قد أخذبعضسابقا أن ذكرناقدو 

في عقد الزواج متى اتفق ابإدراج شروطتسمحالإرادیة لعقد الزواج بالمذهب الحنبلي عندما 

كل ما لم یرد النص علیه في هذا و أنو لم تتنافى و أصل عقد الزواج علیها الزوجان 
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حنبل الإمام رجوع إلى أحكام مذهب بف،)1(القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

بنة به أو المتأخرة عنه ملزمة یججعل الشروط الواردة في عقد الزواج سواء المقتر تانجده

ن على جعل أموالهما مشتركة في عقد الزواج أو ااتفق الزوجأنّ و علیه یمكن القول الوفاء بها،

.الوفاء بهیتعین لهمااتفاق ملزم هوفي عقد رسمي لاحق 

لكن ما مدى القوة الملزمة لهذه الاتفاقات، أي هل هناك وسائل تجبر الزوجین على 

بها ؟الالتزام

یتمثل في حق الزوجة في طلب حلا واحداعندما نبحث في قانون الأسرة نجده یضع 

و التطلیق في الحقیقة لیس حلا التطلیق في حالة مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج،

و یعدم )2(خاصة أنها شروط مالیة بل یفرغها من معانیهاالزام الزوجین على تنفیذ شروطهملإ

و یرى بعض الشراح أن  الوسیلة الوحیدة ،"فالإشترط وعدم الالتزام به كعدمه "ا و منفعتها قیمته

الاشتراك في الأموال المتضمن الاتفاقالزوجین على تنفیذ أحد التي یمكن من خلالها إجبار 

في مثل هذه الاتفاقات ، أو فرض الشرط الجزائيو السماح بإدراج هالمكتسبة بعد الزواج 

تأخر في تنفیذ التزامه متى صدر حكم بضرورة التنفیذ العیني و مالالزوجعلىتهدیدیةت غراما

و من شأنه أن و یرون أن مثل هذا الشرط الجزائي لا یتعارض مع عقد الزواجكان ممكنا،

.)3(و المنفعة المنشودة منهااها ـمعنتحقق الشروط المالیة في عقد الزواج مثل هذهیجعل

:تفاقتعدیل الا)ب

من قانون الأسرة222المادة أنظر :)1
.95أنظر أقاش محمد أخریف،نفس المرجع،ص ): 2
.95أنظر أقاش محمد أخریف،نفس المرجع،ص ): 1
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ن االزوجكما لو اشترطا التنفیذالاتفاقات حول الاشتراك في الأموال فوریة قد تكون 

تكون مستمرة التنفیذ كما لو كانت تتمثل في قدو ،الاشتراك في تأثیث البیت الزوجیة و تم ذلك 

مشاركة الزوجة العاملة  في نفقات الإیجار للبیت الزوجیة أو في دفع جزء من أقساط المنزل

.لتملكه بشكل مشترك

فقد تضطر الزوجةفما مصیر هذه الاتفاقات المستمرة في حالة تغیر ظروف الزوجین؟

كذلك ،التزامهاتنفیذ عملها من أجل تربیة الأولاد فلا تستطیع الاستمرار في أن تتركمدةبعد 

لمساهمة عندما تغیر عملها و تصبح تتقاضى راتبا أقل من الأول فلا تستطیع أن توفي كل ا

الاشتراك في الأموال غیر الاتفاق على في مثل هذه الحالات یصبح التي كانت ملتزمة بها،

ممكن الاستمرار فیه و هذا یقتضي إما الاتفاق على تعدیله و یكون ذلك بعقد رسمي سواء كان 

كما یمكن اللجوء للقضاء فيقد ورد في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق ،الأولالاتفاق

همالتخفیف من الالتزام الذي أصبح مرهقا لأحدلتفاقي بین الزوجین وذلك لاحالة غیاب الحل ا

.من القانون المدني107تطبیق نظریة الظروف الطارئة كما جاءت بها المادة ب

عندما نص على العبارةمن مدونة الأسرة بصریح 48المشرع المغربي في الفصل هاو قد تبن

روط المرهقة الواردة في عقد الزواج و ذلك متى تغیرت الظروف التي تخفیف و تعدیل الش

حتى لا تفرغ الاتفاقات من معانیها و یفقد الزوجان المنفعة المتوخاة و هذا )1(أبرمت في ظلها

.من وراءها

الطبیعة القانونیة للاشتراك :الفرع الثالث

.96أقاش محمد أخریف،نفس المرجع،ص أنظر): 1
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ن یرغبان في  اذلالن امن قانون الأسرة تنص على أن الزوج37/2لقد جاءت المادة 

ما في عقد رسمي لاحق في إما إدراج اتفاقهمایلجأن إلى جعل أموالهما مشتركة ٕ عقد الزواج وا

دون أن منه، 37و 19و یعتبر هذا الأخیر من الشروط المتأخرة لعقد الزواج حسب المادتین 

هي عقد شركة أو ملكیة هلكتلة الأموال والدیون المشتركة بین الزوجین لتبین الطبیعة القانونیة

مشاعة وهل لها الشخصیة المعنویة ؟ 

من هومن قانون الأسرة 37/2المادة جاءت بهالاشتراك الذي لا یمكن أن نقول أن 

عن الربح بل ذكرت الحدیثقبیل عقد شركة مدنیة أو تجاریة لأن هذه المادة جاءت خالیة عن 

بعد قسمتها هذا من المشتركةفي الممتلكاتبهنصیقاصدة بذلك زوجالنسب التي تؤول إلى كل 

جهة، و من جهة ثانیة عقود الشركة ینظمها القانون التجاري و القانون المدني و هي مسموح 

أو قیام شركة تجاریة انیمنعلاالتجاري المدني و بها بین عامة الناس والزوجین، فالقانون 

جعل الأموال المشتركة بین الزوجین37/2فلم یقصد المشرع في المادة ؛بین الزوجینمدنیة 

بل قام بتكرار ما هو موجود في لم یأتي بشيء جدیدافإنهعقد الشركة لأنه لو كان الأمر كذلك 

.نصوص خاصة

من لأن قواعد هذه الأخیرة ،كما أنه لا یمكن اعتبار هذه الملكیة بین الزوجین مشاعة 

في إطار العلاقة الزوجیة ، فقواعد الملكیة المشاعة موال المشتركةالأالملائم تطبیقها على غیر

تسمح لكل شریك بأن یتصرف في حصته متى شاء و لمن شاء و السماح بذلك للزوجین أو 

فیجد أحد الزوجین ،أحدهما یمكن أن یخرج الأموال المشتركة من إطار الزوجیة و دائرة الأسرة

هدف من تنظیم الأموال المشتركة بین شریك مع الغیر ولم یكن النفسه بسبب تصرف الآخر
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الزوجیة ذلك، بل الغایة من هذا الاشتراك هو تسهیل إدارة أموال الزوجین و انتفاع الأسرة بها 

و جعل هذه الأموال داخل إطار خاص )1(بالإضافة إلى ترسیخ قیم التعاون و التكافل داخلها

قواعد الملكیة المشاعة إذا أرادا ذلك ،و یمكن للزوجین إخضاعها لإلاّ أنههي العلاقة الزوجیة،

فیه حمایة تنظیماهو ما لا أنصح به فالمشرع فسح لهما المجال لتنظیم هذه الأموال المشتركة 

.أكثر للحقوق

لأنه لا تمنح الشخصیة المعنویة إلا بنص في و لا شخصیة معنویة لهذه الأموال 

.م على ذلكمن قانون الأسرة لم یتكل37القانون و نص المادة 

و تصفیتهانتهاء الاشتراك حالات :المطلب الثاني

و انحلالهفي الأموال بین الزوجین عند الزواج أو بعده و ینتهي عند الاشتراكیبدأ 

.بعد تصفیتهاالمشتركة لأسباب أخرى و بعدها یكون من الواجب قسمة الأموال 

حالات انتهاء الاشتراك : الفرع الأول

في تنتهيأنها زوجین في فرنسا في الأموال بین الأنظمة الاشتراكدراسة عندنا لقد بی

الاتفاق على عند حدوثهاحالات حددها القانون وجعلها من النظام العام لا یجوز للزوجین ستة 

نتهاء نظام الاشتراك في لانفس الحالات التونسيالمشرع تبنىو قد ،قائماالاشتراكإبقاء

.94/1998الزوجین في القانون الأملاك بین

. 197خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر) :1
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الحالات التي ینتهي فیها تبیانمن خالیةمن قانون الأسرة جاءت 37مادة الأما 

عقد الزواج ینتهي و ینحل بالوفاة و الطلاق إذا كانو الاشتراك في الأموال بین الزوجین،

هلأنلأسباب من قانون الأسرة فإن الاشتراك في الأموال ینتهي لنفس ا47حسب نص المادة 

فلا یبرم إلاّ ،ناو هما الزوجأطرافهصفة ذه الخصوصیة تتمثل في طبیعة خاصة و همنعقد 

و قد ینتهي بینهما و بتالي لا یتصور بقاءه بعد تخلف هذه الصفة بسبب الوفاة أو الطلاق ،

من جدید وال و الدیون و الخضوعـة الأمـالاشتراك برغبة الزوجین كأن یتفقا على إنهاءه و قسم

و ذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك مثل عدم - استقلالیة الذمم المالیة–لنظام فصل الأموال 

أو عدم التزام أحد الزوجین للأموال المشتركةأحدهما ة أو سوء إدار ،تحقیق منفعة من الاشتراك

حدهما أیرغب قد فالاشتراك قضائیا إنهاءكما یمكن تصور حالة أخرى و هي ،بعقد الاشتراك

ضیاع حقوقه في الأموال المشتركة نتیجة تصرفات الزوج من یةخشالإنهاء الاشتراك بسبب في 

للقاضي إذا تبین ف،و تجاوز حدود سلطته في التصرفأالأخر الخاطئة أو المنطویة على غش 

ا فإنه حتمأن المنفعة و الفائدة المرجوة من الاشتراك قد تنتفي و أن حقوق الزوج الأخر مهددة 

.سوف یقضي بفصل الأموال

المفقود لا فو الغائب،قانون الأسرة تكلم عن المفقودحالة الفقدان فإنّ و فیما یخص

عرف حیاته تیعتبر كذلك إلاّ بحكم قضائي بالنسبة للشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه و لا 

" مقدما" قاضي الحكم القضائي یعین النفس فيو ،109المادة نصت علیهو هذا ما أو موته 

حسبهذا و ما یستحقه من میراث أو تبرع مْ لٌ سَ من الأقارب أو غیرهم لتسییر أموال المفقود و تَ 
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لا یعتبر میت إلاّ و فنستنتج أن المفقود یعامل كالمحجور علیه ؛من نفس القانون111ادة ـالم

.قانون الأسرةمن 113بعد مرور أربعة سنوات أو أكثر حسب نص المادة آخربحكم قضائي

لا یترتب علیها انتهاء الاشتراك في الحكم على أحد الزوجان بأنه مفقودنّ فإو علیه 

الأموال المشتركة و بإدارةالأموال ما دام الزوج المفقود یعتبر حیا هو فقط غیر موجود للقیام 

ة حالعنتكلمت115المادة خاصة أن المحجور علیهممارسة حقه في التصرف مثله مثل 

.یظهر من جدیدقد یرجع فالمفقود كذلك رجوع ظهور الشخص المحكوم بوفاته

أثناء رفع دعوى استصدار یطلب من القضاءللزوج الأخر أن یحقفي مثل هذه الحالة ف

.قائمةحالة الاشتراكإلاّ تبقىو حكم الفقدان إنهاء الاشتراك و فصل الأموال 

من في الأموال المشتركةالمفقودصیب الزوج نعلى " مقدما"ب تعیینه لیمكن أن یطكما 

الوفاة حسب نص بذلك حتى استصدار حكم والأخیر، ممارسة السلطات التي كانت لهذا أجل

.الاشتراكأین ینتهي 113المادة 

الزوج الباقي على قید الحیاة و و یتعین علىفي الأموال الاشتراكینهي و الحكم بالوفاة 

و إذا ظهر الزوج المحكوم ،إلى تصفیة الاشتراك و قسمة الأموالبادرةالمالمتوفىورثت الزوج 

فإن حیاته ) نصیبه في الأموال المشتركة المقسم على الورثة(بوفاته من جدید و استعاد أمواله 

باتفاقإلا الاشتراكالأموال و لا یمكن الرجوع إلى حالة انفصالالزوجیة تصبح قائمة على 

.  جدید في عقد رسمي

فبمجرد انتهاء بینهما یكون لمدة محددة في العقدكما یمكن للزوجین أن یجعلا الاشتراك 

كأن یتفق الزوجین على توحید مواردهما المالیة من جل المدة یجب فصل الأموال بینهما
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و بعد تحقیق ثروة مالیة معتبرة یقتسمانها و یتم لمدة معنیةیتم تأجیره-منزل–اكتساب عقار 

و أخذ كل زوج نصیبه فیه لیقوم كل واحد منهما بعد ذلك بإستثمار أمواله لمنزل بیع هذا ا

.لوحده

تصفیة الاشتراك و القسمة :الفرع الثاني

من قانون الأسرة 37بالنسبة لتصفیة الاشتراك و قسمة الأموال فقد جاءت المادة 

...".و تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما :" ........بمایلي

تحدیدفحسنا فعل المشرع عندما دعا إلى ضرورة تحدید ما یساهم به كل زوج و بتالي

في الأموال المشتركة و كذلك نصیبه في الدیون المشتركة التي یجب علیه هما یقابله من نصیب

وتسدیدها أثناء قیام الاشتراك أو بعد انتهاءه و التي تكون بحسب قدر الأموال التي تؤول إلیه،

قد حث المشرع الزوجین على تحدید نصیب كل واحد منهما من أجل تحقیق قسمة عادلة 

ما جاءت به شریعتنا الإسلامیة و التي لا تسمح أن یستحل مال إمرء إلاّ بطیب مع تماشیا

:نفس منه و تحرم أكل الأموال بالباطل و ذلك لقوله تعالى
)1(.

ولیس )2(بها كل زوج في كتلة المال المشتركفالقسمة تكون بمراعاة النسبة التي شارك

94/1998بالمناصفة كما فعلت التشریعات الغربیة و تبعها المشرع التونسي في القانون 

قسمة الأموال تكون مناصفة و جعلواعندما المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین

.188سورة البقرة الآیة :)1
.224خلیفة علي الكعبي،نقس المرجع ص أنظر) :2
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و هذا یمثل المشتركة،والكذلك الدیون بغض النظر عن حجم مساهمة كل زوج في الأم

في الحالة التي یساهم فیها أحد الزوجین في الأموال المشتركة بالجزء الأكبر خاصة اإجحاف

فأین نصیب أقل من مساهمته و یأخذ الزوج الآخر أكثر من نصیبه الأمر إلى أخذ بهینتهيل

العدالة التي غابت في و نجد المشرع الفرنسي سعیا منه إلى تحقیق هذه مبدأ العدالة في ذلك،

قد تدارك -نظام أخرلاهمعند عدم اختیار على الزوجین المطبق -القانوني شتراك الانظام 

بأقل أو أكثر من النصف یحددا مسبقا نصیب كل واحد منهما أننلزوجاالأمر عندما سمح 

.لزوجیةو ذلك بإدراج اتفاق في عقد مشارطة أموال اتهمابقدر مشاركهذا النصیب یكون حیث

ورثة الزوج الباقي على قید الحیاة و أو یتعین على الزوجین الاشتراكانتهاءو عند 

الاشتراكو ذلك بتسدید الدیون المشتركة التي لم تسدد أثناء قیام تهأن یبادروا إلى تصفیلآخر 

.المشتركةحقوقالو كذلك استفاء 

و بجرد الأموال المشتركةفیا یقوم بأن یعینوا مصةرضائیالعلى القسمة ایتفقنأاو لهم

ثمالحقوق المشتركةلْ صِ حَّ یٌ فَ ،یقوم بإعداد قائمة بذلك سواء كانت منقولات أو عقاراتفادیونه

إلاّ ،، وبعد ذلك یقسم الباقي من المال بحسب نصیب كل واحد منهماالعالقة بهایسدد الدیون

القسمة تتموإلى القضاء تم اللجوءیأنه في حالة الاختلاف حول القسمة الرضائیة فإنه 

و تقسم الأموال المشتركة المتبقیة یتولى القیام بعملیة التصفیة امصفییعین القاضيأین اقضائی

.بین الزوجین أو الورثة

ْ كِ ذَ و هنا نٌ  من الناحیة لكندینامالا و أن القانون الفرنسي نص على قسمة الاشتراك ر

.لمشتركة من كتلة الأموال المشتركة و لا یقسم إلا الباقي من المالالعملیة یتم سداد الدیون ا
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مبدأ التضامن ىمن قانون الأسرة عل37و بما أن المشرع الجزائري لم یتكلم في المادة 

ن علیه صراحة في عقد اشتراك، االزوجاتفقلا یعمل به إلاّ إذا فإنهفي سداد الدیون المشتركة 

مطالبتهما معا بالدین المشترك اق فإن دائني الزوجین لا یملكون إلاّ و في حالة غیاب هذا الاتف

.و بحسب نصیب كل واحد منهما في الأموال المشتركة

و بعد سداد الدیون المشتركة تقسم الأموال المشتركة المتبقیة بین الزوجین و یأخذ كل 

فیهالة التي تكونهناك الحاو ،حسب نسبة مشاركته المذكورة في عقد الاشتراكنصیبه واحد 

–الأموال المشتركة قد نمت و أصبحت ثروة فیأخذ كل زوج نصیبه الذي قدمه ابتداء 

القسمة عینا تتمثم الباقي یقسم بینهما بحسب نسبة رأس مال كل واحد منهما ،و -رأس ماله

لى ما یأخذه مسبقا عالاتفاقو یمكن للزوجین ،عینیة على المال المشترك الزوجین ن حقوق لأ

،تكون القسمة نقودا بعد بیع المال في حالة استحالتها عیناو ،في حالة القسمة عینا كل زوج 

اتفاقعدم ویمكن هنا الاستعانة بقواعد الملكیة المشاعة من حیث القسمة فقط  في حالة 

إسناد جزء من المال عینا زائد عن نصیبكمثلا ،الزوجین على مرحلة القسمة و تنظیمها

.الخ.... للزوج الأخر تلك الزیادةأحدهما متى كان ذلك ضروریا مع إلزامه بتعویض قیمة 

ناالزوجفإن الدیون المشتركة أكثر من الأموال المشتركة الحالة التي تكون فیهافيو 

.الخاصةاعنها حتى في أموالهمیسألانو المشتركفي المالابقدر نصیبهممعا یتحملانها

الاشتراك و إتمام عملیة التصفیة انتهاءص الفترة الزمنیة الفاصلة بین أما فیما یخ

قد تطول أو تقصر بحسب حجم الأموال المشتركة و رغبة الزوجین انتقالیةمرحلة فإنهاوالقسمة 

،فإذا تم الاتفاق على تنظیم هذه المرحلة و تم تصفیة الاشتراك و قسمة المال أو الورثة في 
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فإن هذه ة الأموالات المسموح بها قبل التصفیة و القسمة و كیف یتم إدار تبیان ما هي التصرف

المرحلة تخضع لهذا الاتفاق ،و في غیر ذلك تصبح هذه الأموال خاضعة لقواعد الملكیة 

.القانون المدني 742إلى 713الموادالواردة في المشاعة 

من 37/2المادة جاء به المشرع فيأن مانستخلص هذا الفصل الأول في آخر

وكلها أو بعضها      مشتركةعلى جعل أموالهما بالاتفاق زوجین للهو السماحقانون الأسرة 

یخدم مصالح الذي تعاون المنشود للاقیحقتو ذلكوضعهما الماليیتفق ولهاوضع نظام 

.الأسرة ویحفظ حقوقهما

أموالهما مشتركة هو نظام إذن یمكن القول أن النظام الذي تصیغه إرادة الزوجین لجعل

.مستقل قائم بذاته لا یشبه أي نظام آخر
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تعاقدي في الأموال بین الزوجینالغیرالاشتراك :الثاني الفصل 

.الاشتراك غیر التعاقدي و صورهتكییفه : ث الأولـالمبح

.هو كد وسعایةالاشتراك:المطلب الأول

.الاشتراك هو إثراء بلا سبب:المطلب الثاني

.طرق إثباته: الثانيث ـالمبح

.الإثبات وفق القواعد العامة:المطلب الأول

.الإثبات في متاع البیت: المطلب الثاني
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تعاقدي في الأموال بین الزوجین الالاشتراك غیر : الفصل الثاني

إلا على حالة اتفاق الزوجین 2005من قانون الأسرة المعدلة سنة 37لم تتكلم المادة 

مشتركة اجعل أموالهمعلىعقد رسمي لاحق في بصفة صریحة موثقة في عقد الزواج أو 

لكن قد یحدث أن تتداخل أموال الزوجین ویشتركان في تاركة أمر تنظیم هذا الاشتراك للزوجین،

دون أن یكون هناك اتفاق مسبق على الاشتراك في الأموال الزوجیة معا تهمااكتسابها بمساهم

فرغم عدم  ،المكتسبة بعد الزواج بعوض و دون أن یتم تسجیل هذه الأموال باسمهما معا 

و التي من النزاعات المعروضة على القضاء یستنتجوجود إحصائیات رسمیة إلا أن ذلك 

باسمالذي ساهم به في اكتساب الأملاك التي سجلت بالمقابلیطالب فیها أحد الزوجین الآخر 

أو مطالبته ،تعویضه عن الافتقار الذي أصابه نتیجة تحمله التزامات الزوج الآخروالآخر

أو هذه هناك سند یثبت هذا الدینو في الغالب لا یكون بجزء من الأموال المشتركة ،

.الثقة المتبادلة بین الزوجین و المانع الأدبيراجع إلىو ذلك المشاركة

قد لا یثور الإشكال إذا كانت نفوس الزوجین و ورثتهما ذات ضمائر صاحیة تخشى االله 

هاء إذ انحلت الرابطة الزوجیة أو حتى في الحالة التي یرغب فیها الزوجین إنما حیث، 

ساهم به و لا تهدر الذي مال المن االاشتراك الفعلي الذي نشأ بینهما یأخذ كل واحد جزء
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:تعالىحقوق أحد و ذلك تطبیقا لقوله 

)1(

لكن الواقع و للأسف یبرهن لنا عكس ذلك فكثیرا ما تهضم حقوق الزوج الضعیف في 

مثل هذه الحالة و بالأخص في حالة الطلاق أو الوفاة أین یستأثر أحد الزوجین أو ورثته على 

كل الأموال المسجلة باسمه و هي من الناحیة الفعلیة كتلة مشتركة بین الزوجین بسبب مساهمة 

وذلك لغیاب الوازع الدیني فلا یفكر في أكل ،لاكتسابهاأو الجهد البدني ن المال الأخر بمبلغ م

.للعشرة التي كانت بینهماحتى مال زوجه الآخر بالباطل  و بدون  وجه حق ولا یعیر اعتبار 

القانون من قال أنه یجب على التشریعات العربیة أن فأمام هذا الواقع هناك من شراح

ة و القــانون ـات الغربیـال في التشریعبنظام قانوني مثل مــا هو علیه الحــتنظم أموال الزوجین

حیثوذلك حتى لا یُفتح المجال لوجود  مثل هذا الاشتراك الفعلي في الأموال، ،)2(التونسي 

من الزوجان لمن اختارا اتفاقيیكون بصفة إجباریة في والنظام الاشتراك في الأملْ عَ جْ یٌ 

،اعلى بینة من أمرهماحتى یكونالزواجبهذا النظام عند هماتذكیر یتم الأموال وفيشتراكالا

حیث لا یتم ،الحقوق علیهدون توثیقفي الأموال شتراك الاوجود حالات ىتفادلهذاو

و یبررون موقفهم هذا بصعوبة إثبات الاشتراك الفعلي بین ،إلا بالاشتراك الاتفاقيالاعتراف 

.29سورة النساء الآیة ):1
.331، 330، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ، . دأنظر ) : 2
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عدم القدرة لبالرفض الزوجین في الأموال، وتجنب تراكم القضایا في المحاكم  التي تطول لتنتهي 

. )1(على الإثبات 

لأنه لا یمكن تجاهل الواقع نحن نشاطره الرأيو، )2(و لكن هناك من یقول بعكس ذلك

اشتراط ذلك في عقد الزواج أو عقد –الذي نعیشه بالقول أنه لا اشتراك إلاّ عند وجود عقد موثق

وذلك طالما أنه هناك مشاركة فعلیة -رسمي لاحق و تسجیل الممتلكات باسم الزوجین معا

ثبته القضـایا الموجـودة على موال الزوجیة ، وهذا الواقع الذي نعیشه و تالأللزوجین في امتلاك 

هو ناتج عن غیاب الوعي القانوني لدى الزوجین لأنه لا یكفي تذكیر )3(مستوى المحاكم 

الزوجین أثناء الزواج بإمكانیة الاشتراك في الأموال ، بل یجب أن یكون هناك فهم جید لفكرة 

نیحولااللذان نینة أو الطمالاشتراك و إیجاد نظام لها من قلبهما ، كذلك وجود المانع الأدبي

ن حیاتهما  و روحهما متشبعة بالثقة المتبادلة و لا یفكر أحد أنه في یوم ادون ذلك فیبدأ الزوج

.ما تتعكر میاه الحیاة الزوجیة و تهضم حقوقه

كذلك لإتباع العرف و العادة دور كبیر في عدم ترسیخ مبدأ الاتفاق و تنظیم الأموال 

.باسمهالزوج رئیسا للعائلة تكتب جمیع الأموال تعرف العادات فأغلبدي،بشكل تعاقالمشتركة 

فیها الأموالتكتسببإمكانیة وجود حالات فاعتر أصبح یفرض علینا ضرورة الاالواقع ف

ثبات هذه المشاركة بإلأحدهمافیسمحبمساهمة الزوجین الزوجیة

.198-197- 196- 195- 194: خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، الصفحات أنظر ) : 1
.وما یلیه 50من رسالته ، نفس المرجع ، ص 1قاش محمد أخریف في الفصل أأنظر رأي ) : 2
قرارات المحكمة أمالاحقا ،او قد حصلت على البعض منها سأذكرهلعدم نشرها یصعب الحصول علیها للأسف أحكام المحاكم ) :3

.متعلق بالنزاع في متاع البیت كلها العلیا 
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حثو الإدعاء بالحقوق المشتركة على الأموال فتح الباب ببكل وسائل الإثبات و ذلك 

دور المالإثبات حیث یكون لهقواعداستعمالحسن تقدیریة و التهمسلطعلى إعمال القضاة 

و إجراءات التحقیق مثل الأمر بإحضار شهود و البحث عن القرائن من خلال یجابيالإ

.و توجیه الیمیندعوىو وقائع الاستخلاصها من ظروف 

على فیه تكلمالذيالفصلومن مدونة الأسرة و ه49الفصلو المشرع المغربي في 

أموال علىلحقوق أحدهما غیر موثق فعلي الاشتراك الاتفاقي اعترف بإمكانیة وجود اشتراك 

بعض القرائن التي یمكن الاعتماد وضع، و أسعف الزوجین و القضاة في الإثبات حیث الآخر

: علیها و هي 

 اعاة الجهد المبذول من كل زوج ، مر

 الأعباء التي تحملها كل واحد  منهما مراعاة و.

وذلك رغم أنه أكد على ضرورة إشعار الزوجین أثناء الزواج من قبل العدلان  بأحكام 

.بینهماالأموال مشتركةالزوجین حولاتفاقعلى تنصالتي الفصلاالفقرة الأولى من هذ

للمطالبة ینالزوجأحد ما هي القواعد القانونیة التي یستند علیها الواقعفأمام هذا 

بالتعویض العادل لهذه المشاركة و كیف یستطیع إثبات ذلك؟

سوف نجیب على هذین التساؤلین من خلال إعطاء التكییف القانوني المناسب لهذا 

ثم نبین طرق إثباته و ،و ذلك في المبحث الأولالاشتراك غیر التعاقدي و نبرز بعض صوره 

.كذلك الإثبات في متاع البیت في المبحث الثاني
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تكییف الاشتراك غیر التعاقدي و صوره: المبحث الأول

الاعتراف بالاشتراك الفعلي بین الزوجین في لا مفر منتوصلنا سابقا إلى القول أنه 

إعطاء هذا علینا بقيو موال الزوجیة أي الأموال التي تكتسب بعد الزواج بعوض الأتكوین 

.و كذلك بعض الصور التي یمكن أن یظهر فیهااقانونیاتكییفالاشتراك

التي تناولت موضوع نظام أموال الزوجینالمراجععلىالإطلاعخلاللقد وجدت من

إطار فیها لهموال الزوجیة و مطالبة أحد الزوجین بحقه الأأن الاشتراك الفعلي في تكوین 

ب الأموال دون تحدید استكاتكییف الاشتراك بین الزوجین في فیمكنخر شرعي،  قانوني و الآ

أما من الناحیة الشرعیة فإن مثل هذه ،نصیب كل واحد منهما من قبیل الإثراء بلا سبب

یمثل علاقة الاشتراكو ذلك بغض النظر عن كون هذا بالكد والسعایة،فْ رَ عْ تٌ المشاركة 

و تعتبر زوجین أحدهما دائن و الأخر مدین فهذه أبسط صورة تعطى للاشتراك  المدیونیة بین 

.الاتفاق المسبق الغیر موثق في حالة عدم وجود سند بالدینمن قبیل 

الاشتراك هو كد و سعایة : الأولالمطلب 

تعریف الكد و السعایة:أولا 

: یعرف الكد و السعایة لغة و اصطلاحا كالتالي 

:لغة)1

في معانیه الشدة في العمل و طلب الرزق و الإلحاح في محاولة الشيء و كدّ  : الكدُّ 

دُود كثیر الكدّ  ا اشتد في العمل، و الكَ .كدّ
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تسبب له في : عمل ، و سعى في حاجة الرجل: فهي من سعى سعیا أي : السعایة

. )1(كسب لهم : قضائها، وسعى لعیاله 

: اصطلاحا)2

الفعل المفضي إلى " یمكن تقریبه من معنى الكسب، و قد عرفه الجرجاني بمعنى : الكد

" . اجتلاب النفع أو دفع ضر 

في معناها  العام الواسع یدخل فیه كل من  قدر على الاشتغال و التكسب من أفراد :" السعایة

.)2("الأسرة

حق المرأة في الثروة التي بأنه:" الملكي الحسینالأستاذ المحامي بهیئة الرباط یعرفه و

تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحیاة الزوجیة فتحصل الزوجة على جزء من هذه الثروة 

. )3(" مقابل ما بذلته  من مجهودات مادیة ومعنویة إلى جانب زوجها 

حق یسمح للمرأة في أخذ جزء من الثروة التي :"بأنهفعرفه الأستاذ الصدیق بلعربي أما

أنشئت أثناء الحیاة الزوجیة مقابل المجهود الذي بذلته أو ساهمت به في تكوین تلك الثروة 

"')4(.

منطقة سوس و بالأخص فيونظام الكد و السعایة انتشر في بعض المناطق المغربیة  

عمال الحرث و الحصاد و جني أتقوم بو هي إحدى القبائل الجبلیة بالمغرب كانت المرأة فیها

المعجم منجد الطلاب،دار المشرق بیروت ،أنظر كذلك فؤاد إفرم البستاني،109نفس المرجع ، ص ،خلیفة علي الكعبيأنظر ) : 1
. 633و 319،ص 1975سنة 22الطبعة رقم 

. 110ص نفس المرجع ،،خلیفة علي الكعبي أنظر ) : 2
.105نفس المرجع ، ص أنظر ): 3
.111خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر ) : 4



الفصل الثاني                                        الاشتراك غیر التعاقدي في الأموال بین الزوجین 

103

و علفها و سقي المحاصیل الزراعیة و تربیة الدواجن إضافة إلى أعمال الثمار و سیاسة البهائم 

الغزل و النسیج ، هذه الأمور التنمویة التي تقضي المرأة فیها جل وقتها و تبذل فیها جهدا كبیرا 

الزوجة تأخذ نصیبا من مال الزوج إن فكانت ،مع زوجها لم تفرضها علیها الشریعة الإسلامیة

طلقها أو توفي عنها ، و هذا النصیب یسمونه سعایة المرأة في تنمیة أموال زوجها، و قد قضى 

به العدید من الفقهاء المسلمون في إطار النوازل التي عرضت علیهم، كما أنهم لم یقصروه فقط 

سرة، إذ جعلوا ما ینتجه الزوج شیاعا بین على الزوجة بل أجازوه في حق كل فرد من أفراد الأ

و اختلف الفقهاء المغاربة حول ،أفراد العائلة یقسم بینهم حسب كد و اجتهاد كل واحد منهم

بة  عمر بن الخطاب  رضي االله أصل هذا الحق فمنهم من یجعله من القرآن و عمل الصحا

. )1(مغربو منهم من یجعل سنده العرف و العادة في بعض مناطق العنه،

و اهتموا بالكد و السعایة سواء كانا من أجل إیجاد رأس المال حال كون هذا الأخیر 

.)2(غیر موجود، أو لتنمیة رأس مال قائم مملوك  للسعاة أنفسهم أو لغیرهم 

أصله الشرعي : ثانیا

یذهب كثیر من الفقهاء إلى أن الأصل في مسألة الكد و السعایة هو وقوله  سبحانه 

.)4(: )3(وتعالى

.57و 56خریف ، نفس المرجع ، ص أقاش محمدأأنظر : ) 1
.111خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص ) : 2

.112نفس المرجع ، ص ) : 2
.39سورة النجم الآیة ):4
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على حق الكد والسعایة بالحدیث الذي یرویه أبو هریرة رضي أیضا ویمكن الاستدلال 

فخلاصه في ا له فیه عبدٍ صً قْ من أعتق شِ "االله عنه عن النبي  صلى االله علیه و سلم  قال 

"ماله إن كان له مال، فإن لم یكن له مال استسعى العبد غیر مشقوق علیه 

ومعنى الاستسعاء في هذا الحدیث أن العبد یكلف الاكتساب و الطلب : " قال العلماء 

.)1(" حتى تحصل قیمة نصیب الشریك الآخر، و الشقص هو النصیب قلیلا كان أو كثیرا 

یدنا عمر بن الخطاب رضي االله كذلك فكرة الكد و السعایة تجد أساسها فیما قضى به س

ر ابن الحارث وحبیبة بنت زریق، حیث كان زوجها قصارا حینما قضى في واقعة عمعنه

یتاجر في الأثواب، و كانت تساعده في ترقیمها حتى اكتسبا مالا كثیرا ، فمات عمر و جاء 

ورثته و استحوذوا على مفاتیح المخازن و اقتسموا المال بینهم فأقامت علیهم حبیبة بنت زریق 

ها أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب بشركة المال دعوى وطالبت بعمل یدها و سعایتها فقضى ل

بینها و بین الورثة و قسمته إلى نصفین أخذت منه حبیبة النصف بالشركة بالإضافة إلى 

.)2(نصیبها من الإرث كزوجة 

أصدر إبن عرضون الكبیر فتواه الصریحة بأن للمرأة النصف في الأرباح تسویة و قد 

وحده بل في قضاء سیدنا عمر إبن الخطاب في قصة حبیبة بالرجل ، و لم یكن مستنده العرف 

.)3(بنت زریق حیث إلى هذا الأصل رجع و إطمئن إلیه 

. 113نفس المرجع ، ص ) :1
. 58، نفس المرجع ، ص أخریفمحمد  شقاأ): 2
، 22، ص 2011/2012نظرات في كتب النوازل الفقھیة و صور من تكریم الإسلام للمرأة ، إسم الملف غیر وارد  ،السنة الجامعیة ) : 3

الأمام العمدة الفقیھ الموثق القاضي العادل ،ألف اللائق ھو أبو العباس أحمد بن الحسین بن عرضون : "حیث جاء فیھ أن ابن عرضون 23
".ھجري 992في الوثائق و تألیفا في الأنكحة في مجلد ضخم توفي سنة 
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و من هنا تأصلت هذه الفتوى في كتب النوازل و استقر العمل بها على وجوب شراكة 

حیث جاءت هذه الفتوى تحت عنوان سائل الزوجات هل المرأة للرجل بقدر جهدها و سعایتها،

أما في أجوبة ،)1(لهن الكسب و الأجرة في ذمة أزواجهن لسیدي عبد االله بن ابراهیم التملي 

فلم تقتصر فیها السعایة على )2(لالي السمّ بن یعقوب سیدي محمد بن محمد بن عبد االله 

خت و غیرها و نجد ذلك تحت عنوان مسائل الزوجات بل توسعت إلى سعایة الیتیم و أولاد الأ

.)3(سعایة الزوجات و غیرهن من السعاة

بأن لا شيء على الزوجة من غزل و " :)4(روى عن مالك و ابن القاسم و غیرهما كذلك

ن صرحت ، نسج و غیره فإن قامت بذلك متطوعة به كان للزوج حق الانتفاع به و بثمنه ٕ وا

بالامتناع عن الخدمة إلا على وجه الشراكة في الغزل و النسج أو فیهما معا وأباح لها زوجها 

ذلك فلا إشكال في اشتراكهما في ذلك المعمول، أما إذا سكتت و قامت بالعمل دون أن تصرح 

ك بأي وجه من الوجهین قامت به، هل على وجه التطوع أم على وجه الشركة ثم طالبت بعد ذل

أو الرجوع بقیمة بنصیبها فیما أنجزته على أساس أنها قامت بذلك على وجه الشركة 

العمل، و أنكر الزوج ذلك، حلفت أنها ما غزلت و لا نسجت إلا لتكون على حضها في 

ھجري ،ھذا التعریف مقتبس من 1067عبد الله بن إبراھیم التملي ھو علامة نوازلي  لھ مجموعة فقھیة و كان ورعا توفي سنة ) : 1
.الانترنت 

محمد بن محمد بن عبد الله بن یعقوب السملالي ھو علامة من بني عمومة الشیخ أحمد بن موسى ،كان مؤلفا و مفتیا و شیخ سوس في ) :2
.ھذا التعریف مقتبس من الأنترنیت . ھجري1052عھده، توفي سنة 

،  23، ص 2011/2012وارد،  السنة الجامعیة نظرات في كتب النوازل الفقھیة و صور من تكریم الإسلام للمرأة ، إسم الملف غیر ) : 3
أن مسألة كد  و سعایة الزوجة في مال زوجھا أدرجت في عدید كتب نوازل  الفقھاء المغاربة تحت أبواب مختلفة فقد : حیث  جاء فیھ24

باسي في باب الأنكحة و السعایة أدرجھا البرجي في باب الشركات ،و السكتاني في مسائل المیراث و سعایة النساء ،و نجدھا في أجوبة الع
. و كذلك في نوازل الكیكي و نوازل الجزولیة لعبد الله بن ابراھیم  الجشتیمي في باب مسائل الزوجات 

. 58، نفس المرجع ، ص أخریفأقاش محمد ) : 4
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مَ عملها في الكتان و الصوف و كذلك الغزل فیكون الثوب بینهما  المعمول و إذا حلفت قٌوِ

".  مشتركا 

قاعدة شرعیة تستمد سنها الشرعي من القرآن ق الزوجة في الكد و السعایة هو إذن ح

ثاني الخلفاء الراشدین   ذلك القضاء رضي االله عنهالكریم و قضاء الخلیفة عمر ابن الخطاب

.)1(الذي أخذ به الإمام مالك في مذهبه 

:  )2(يعناصر لنظام الكد و السعایة و ه4وقد اتفق الفقهاء على وضع 

سواء كان تنمیته،هو كل فرد یسعى و یبذل الجهد لتكوین رأسمال معین أو الساعيـ 1

.أنثىذكر أو 

.                  هم به الساعي في تكوین رأس المال و تنمیتهاالذي یسالعمل و الجهدهوالكدـ 2

و لا یكون ذلك إلا بتحقیق نتیجة من مجهود الساعي مال أو تنمیتهالتكوین رأس ـ 3

أو في تنمیة رأس،غیر موجود التي أضافها عمله في تكوین رأسمالتتمثل في القیمة

.لا یعتد إلا بما زاد على رأس المال الموجود بفعل مجهود الساعي أینمال موجود 

هو إما یتعلق بما زاد عن رأس المال بعد ما یحصل علیه الساعيوأمقابل العمل ـ 4

ما نصیبه في رأس المال المتكون ٕ وفي كلتا الحالتین ،تنمیته نتیجة السعي و العمل فیه، وا

یختلف مقابل العمل بحسب السعي و الجهد المبذول و لیس القوي كالضعیف ولیس الكبیر 

.كالصغیر 

. 59، نفس المرجع ، ص أخریفمحمد  شقاأأنظر ) : 1
.115،114نفس المرجع ، صخلیفة علي الكعبي ،أنظر ) :2
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المرأة لفقهاء و لا تقییم العرفاء لجهود لم تعد حبیسة أراء انازلة الكد و السعایةكما أن 

و القضاة ت المسألة ضمن القضاء المغربي و صارت من اهتمامات المحكمین جَ رِ دْ ،بل أٌ 

القواعد و الحیثیات مستخرجة من بعض مجموعة من الحسین الأستاذ الملكي أوردو قد ،

:)1(و هي كتاليه المسألة في هذ) المغرب ( الأحكام الصادرة عن محكمة الشرع بتزنیت 

:1959/ 04/04محكمة الشرع بتزنیت -1

إذا كانت المدعیة عاجزة عن إثبات حظها بالسعایة المدعاة في البنیان و أنكرها 

.المدعى علیه تعین علیه أن یحلف على ما أنكر من السعایة

:21/10/1958محكمة الشرع بتزنیت -2

في البناء و البهائم و الحبوب و حكم لها للزوجة على زوجها سعایتها في ما زادوه 

.وفق دعواها لعدم حضور المدعي علیه للمحكمة لرد  دعواها

:14/03/1959محكمة الشرع بتزنیت -3

مطالبة الأرملة بحق الكد و السعایة إضافة إلى حقها في الإرث من زوجها، إقرار 

محاسبة معها و أدائه بحقها في السعایة یلزمه بالالمتوفىى علیه لأرملة أخیه عالمد

في الإرث من إضافیا إلى حقوقها اتصالابه اتصللها حقها في ذلك كله و ما 

.المتوفىزوجها 

:04/11/1958محكمة الشرع بتزنیت -4

قواعد و حیثیات مستخرجة من أحكام القضاء الشرعي ،الملكي الحسین محامي بھیئة الرباط  : الأموال الأسریة /الكد و السعایة أنظر ) :1
. 10،11، 9، 8، 7، 4، 3العمل القضائي المغربي ، السنة ، ص :المحور الثالث 27، مجلة رسالة المحاماة  عدد 
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لمطلقته من سعایتها و أن یحلف على ما على المدعى علیه أداء ما اعترف به

.أنكرها فیه من الغنم و البهائم بدعوى أنها وجدتها عنده یوم التزوج به

:01/11/1958محكمة الشرع بتزنیت -5

و حكم الشرع على المدعى علیه أن یتحاسب مع المدعیة في سعایتها في الحرث 

.البهائم

:24/12/1960محكمة الشرع بتزنیت -6

نصف المستفاد خلال فترة الزواج  مقابل كدها و سعایتها و تعتمد المحكمة للمطلقة 

في هذا التحدید مدة الزوجیة و تاریخ شراء الدار و ثبوت كون الزوجین یكدان معا 

.كعناصر تؤخذ لتحدید  نصیب المطلقة مقابل حق السعایة

قرار لها في-المغرب –جاء حكم لمحكمة الاستئناف بأسفي نفس الأساسو على 

:فیهجاء1985نوفمبر 4بتاریخ 

أن حق السعایة أو حق الكد كما یسمى في بعض الأعراف ، یعتبر من الحقوق المعترف بها " 

في الفقه الإسلامي منذ سنة سیدنا عمر ابن الخطاب في حكمه لحبیبة ضد أخ زوجها بنصف 

.)1(" تكوین الشركةما  ترك الزوج لكونها كانت نساجة طرازة فساهمت بذلك في

. 59، نفس المرجع ، ص أخریفمحمد  شقاأ) :1
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قد اعترف بشمولیة –المحكمة العلیا عندنا - و كان المجلس الأعلى في دولة المغرب 

حیث أن : " حق الكد والسعایة للمرأة سواء كانت تقطن في البادیة أو المدینة في القرار التالي 

السعایة، أوردت العارضة و هي بصدد تعزیز طلبها الرامي إلى الحصول على بدل الكد و 

السند الفقهي و القضائي لكن محكمة الاستئناف مصدرة المطعون فیه عللت قرارها بكون 

الاجتهادات المدلى بها تخص الزوجة العاملة في البوادي و لا تنطبق على الزوجة القاطنة 

بالمدینة سواء كانت عاملة أو محتجبة، و هذا حكم مخالف لمقاصد الشریعة الإسلامیة لأن 

الفقهاء لا یفرقون بین المرأة البدویة و الحضریة في استحقاق ذلك البدل، بل یضعون العمل و 

ولما ... ،الكد و السعایة وهو المعیار لاستحقاق الزوجة لبـدل الكد و السعایة بجانب الزوج

قصرت محكمة الاستئناف حق الكد و السعایة في المرأة البدویة ، فإنها تكون قد خالفت قواعد

الشریعة الإسلامیة ، و الفقه المالكي ، و تكون قد خرقت صراحة القانون وأوردت استثناءا 

لأحكام الفقه الإسلامي دون سند ولا مرجع ، فجعلت قرارها فاقد الأساس القانوني و معرضا 

. )1(" للنقض 

میة حق الكد و السعایة یجد سنده وأصله في قواعد الشریعة الإسلاأنّ سبقفنستنتج مما 

مالك كما تبین أغلب الدراسات الإمام مذهب في قضاء سیدنا عمر بن الخطاب وو بالأخص

و نحن نعلم أن المذهب المتبع عندنا هو المغاربةالنوازل قهاء فالفقهیة و القانونیة للأساتذة و 

و نظام الكد بالأخذكذلك رى أنه یجب علینا نحن نا ننإو علیه ف؛ المذهب المالكي 

كما یمكن أن تأخذ به كل الدول العربیة باعتبار أن المذهب المالكي لا یقتصر ،السعایة 

. 77و 76خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 1
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حیف و الظلم على للرفع نظام الكد و السعایة فیهتطبیقه في الجزائر فقط و خاصة إذا كان 

مصدر هي الشریعة الإسلامیة الزوجة العاملة التي تساهم في تكوین ثروة  الأسرة خاصة أن

إلى من  قانون الأسرة تنص على أنه كل ما لم یرد النص علیه یرجع فیه 222المادة فللقانون

.النظام  الكد و السعایة  له سند تشریعي فإنو علیهأحكام الشریعة الإسلامیة، 

تتمثل صور الكد و السعایة و التي على أساسها یتم تحدید نصیب الزوج الساعي في و 

:  )1(الیة المال المشترك في الصور الت

.أ ـ إذا كان للزوج مال و للزوجة مال وسعیا فیه فالمستفاد یقسم بینهما على قدر المالین

و كانت الزوجة تخدم فیه فلها أجرتها بلغت ما بلغت ب ـ إذا كان المال للزوج خاص به

.أي أجرة المثل

ج ـ إذا كان الزوج و الزوجة لا مال في ید كل واحد منهما بل جمعا الأموال بأیدیهما 

.وبخدمتهما وسعایتهما فالمال بینهما نصفین لقصة حبیبة 

هجري عندما 1060القاضي عبد الرحمان بن محمد التمنارتي المتوفي سنة إجابةو 

أملاك مع زوجها مدة الزوجیة بینهما هل لها حصتها من ذلك الملك استفادتامرأةسأل عن 

إن اشتركا في أصل الأثمان فهما :فكانت؟ سعایتها،أم نصیبها من أثمان تلك الأملاكعلى قدر

و لا في الأملاك على نسبتهما،و إن لم یشتركا فیها بل كانت تخدمه على عادة نساء الجبال 

)2(لها في الأصل فلها أجرة خدمتها على ما یراه أهل المعرفة بذلك من قریتها ق ح

. 60، نفس المرجع ، ص أخریف أقاش محمد  أنظر ): 1
. موجود على الأنترنیت25ص نظرات في كتب النوازل الفقھیة و صور من تكریم الإسلام للمرأة ، إسم الملف غیر وارد  سنة التألیف ،نظر أ) :2
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وفي ظل غیاب نص قانوني صریح بهذا الحق في القانون فإن المحاكم المغربیة اختلفت 

و في بعض الأحیان تعتبره الشركةحقفیما بینها في الطبیعة القانونیة له فتارة تعطیه كذلك 

من اعتبرته15/05/1997المحكمة الإداریة بالرباط في حكمها الصادر بتاریخ ف،تعویض

الحقوق العینیة و هذا في قضیة طلب فیها أحد الزوجین تقیید هذا الحق على الأملاك المحفظة 

. )1(قضت المحكمة بخرق قراره للقانون فباسم الآخر و رفض المحافظ العقاري ذلك 

الأموال المكتسبة بعد الزواج و لا یتناول ما كان یملكه و نظام الكد و السعایة یخص 

إلا إذا كانت هذه ،كل زوج قبل ذلك أو تم اكتسابه خلال الزواج عن طریق التبرعات و التركة

الأخیرة اتخذت كرأس مال ثم تنمیته بجهد و عمل و سعي الزوج الآخر فهنا المقدار الذي نمى 

هو الذي یجب فیه حق الزوج أو الزوجة مقابل السعایة و الكد و لیس رأس المال 

:أمــثلة

:یمكن تقدیم بعض الأمثلة

من أكل النفقةكله في ـ الزوجة التي تعمل خارج البیت و لها راتب تصرفه )1

لاكتساب أموال جدیدة أو وشرب ولباس ولا یتحمل الزوج أي جزء من النفقة بل یكرس مداخلیه 

وتوسیع استثماراته ورأس ماله لیحصل على ثروة مسجلة باسمه لم تكن تنمیة أمواله الخاصة 

یكون لهاو الثروة ساهمت براتبها في تنمیة هذهقدالنفقة فتعتبر الزوجةیتحمللو كان لتنموا

لأنها لیست ملزمة –راتبها الشهري -حق الكد والسعایة بقدر مساهمتها في أموال زوجها

أولادها على الزوج حسب نص نفقة عاملة أو غنیة ، فتبقى نفقتها وحتى لو كانتبالنفقة 

. 62أقاش محمد أخریف ، نفس المرجع ، ص أنظر ):  1
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و لا تلزم  بالنفقة إلا في حالة إعسار الزوج و كان )1(من قانون الأسرة 75و74تینالماد

.من قانون الأسرة76لها مال حسب المادة 

و لم تلزم أغلب التشریعات العربیة الزوجة بالإنفاق إلى جانب الزوج باستثناء قانون 

: ینصالذي23الفصل أشركها في الإنفاق الزوجي في الذي الأحوال الشخصیة التونسي 

".لى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إذا كان لها مال و ع" ...  

تقوم به من أعمال الحصاد في ماكذلك الزوجة في البادیة التي تساعد زوجها ) 2

ت ببحیث تعفیه من استئجار خدمات شخص آخر ، فتكون قد جن،والدرس و تربیة المواشي 

فیكون لها نصیب في الثروة المستفادة من الجانب الإیجابي من ذمته المالیة من الانتقاص ، 

. ذلك العمل هي وغیرها من أفراد الأسرة مثلها مثل الأجیر 

الأموال بین في شتراك الاأن نظام الكد و السعایة هو صورة من صور فخلاصة القول

في الأموال المكتسبة بعد یعطي للزوج أو الزوجة حقا موثق للحقوقالزوجین بشكل غیر اتفاقي

.تهاتنمیوهااكتسابفي مساهمة المقدمةالمقابل الزواج 

الاشتراك هو إثراء بلا سبب : المطلب الثاني

العلاقة الزوجیة تشكل مانعا أدبیا یحول دون مطالبة أحد الزوجین و ما زالت لما كانت 

،أو مطالبته بتوثیق مبلغ الدین بمشاركتهالأموال المكتسبة بعد الزواج فيللآخر بتوثیق حقه 

أملاك أو تكوین رأس مال ، فإن أكثر حالات اكتسابالذي قدمه لمساعد الزوج الأخر في 

.284، ص 1، عدد 2001سنة 482371، ملف 22/02/2000المحكمة العلیا ، غ أ ش ، بتاریخ  ) : 1
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فالمانع الأدبي و الثقة ،  للحقوقغیر موثقالالاشتراكالتي سوف نجدها هي الاشتراك

أحد الزوجین على دون المطالبة بتوثیق حقوق ن لو یحو المتبادلة و إتباع العرف و العادات 

غیر أن الأموال هي من أكثر الأشیاء التي لها أثر و وقع على النفوس قد ،أموال الآخر

لها إلى نفوس ملیئة بالطمع و الجشع،  و كان صحابة رسول االله صلى االله علیه و قدتحوّ

ي أموال سلم یحاربون أقواما من أجل أخذ زكاة أموالهم باعتبارها حق المساكین و الفقراء ف

.الأغنیاء

یلجأهي الوسیلة التيماو علیه  فعند انتهاء الحیاة الزوجیة أو حتى في حالة قیامها 

بالرفض سواء من قبل الزوج الآخر بطلالیأخذ حقه الضائع إذا جوبها لزوجة الزوج أو إلیها ال

–حق الكد والسعایة و على الرغم من أن مصدره الشریعة الإسلامیة إذا كانخاصة تهأو ورث

مصدر لقانون بدورهاالتي هي–مذهب الإمام مالك قضاء سیدنا عمر بن الخطاب و فقهاء 

؟ )1(به في بلادنایعملو لا غیر متعارف علیه222الأسرة حسب نص المادة 

ضوع الأموال المشتركة بین الزوجین على مو تناولوا بالدراسة المؤلفین الذین أغلبیتفق

بعد الزواج بعوض إلى المكتسبةإمكانیة لجوء الزوج الذي ساهما في تكوین الأموال الزوجیة 

قواعد الإثراء بلا سب باعتبارها  قواعد عامة یطالب بها كل من یدعي إثراء غیره على تطبیق

الذي افتقرت ذمته على للزوج فیحق حسابه بدون سبب مشروع  لتعویض ما لحقه من ضرر، 

تعویض مقدار بأن یستفید من دعوى الإثراء بلا سبب  و یطالب حساب إثراء ذمة الآخر

فمنهم من یعامله معاملة العرف و یقصره على بعض المناطق ومنها منطقة المغرب لازال یواجه رفض القضاء للعمل بهفيو حتى: )1
.سوس
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و إثراء الزوج افتقارهعلیه إثبات تحقق شروطها التي تتمثل في یجب و ،في تكوینها مساهمته 

. )1(الآخر و العلاقة السببیة بینهما على أن یكون هذا الإثراء بدون سبب قانوني یبرره  

شروط دعوى إثراء أحد الزوجین على حساب الآخر: أولا

لكي یتكمن الزوج المفتقر من المطالبة بالتعویض على أساس دعوى الإثراء بلا سبب 

و إثراء زوجه و العلاقة السببیة بینهما افتقارهفیثبت،روطهافإنه یتعین علیه أن یثبت توافر ش

.سبب قانونيبدون 

: ـ إثراء ذمة أحد الزوجین 1

المقصود بالإثراء كل منفعة مادیة یجنیها الزوج  أي كل فائدة تقوم بالمال، و بعبارة 

كاكتساب مال جدید ،أخرى هي كل زیادة من الناحیة الاقتصادیة و الإیجابیة في الذمة المالیة

من المنقولات والعقارات أو الانتفاع به لبعض الوقت، أو إشباع حاجة مادیة أو أدبیة ما دام 

، أو كل نقص في الجانب السلبي للذمة المالیة سواء كان )2(یمكن تقدیر هذه الحاجة في ذاتها

.)3(ذلك بقضاء دین قائم أو بتفادي نشوء دین جدید 

صور هو إثراء إیجابي یتمثل في دخول قیمة مالیة لذمة أحد الفالإثراء حسب هذه 

و قد یكون إثراء سلبي یتمثل في أو تأسیس شركةالزوجین مثل شراء سیارة أو قطعة أرض

. 54أقاش محمد أخریف ، نفس المرجع ، ص  انظر : ) 1
.  454، 453، ص 1999بلحاج العربي ـ النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ، أنظر : )2
. 104و 103خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 3
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تجنب أحدهما إخراج قیمة مالیة من ذمته أو تجنبه خسارة كانت لا محالة لاحقة به مثل تجنب 

و تختلف صور الإثراء باختلاف المال محل الإثراء ،)1(ملةالزوج النفقة التي تتولاها الزوجة العا

.)2(و الفعل الذي یؤدي إلیه 

و قد ذهب بعض شراح القانون إلى أبعد من ذلك عندما اعتبروا قیام الزوجة بالخدمة 

و ذلك كلما وفرت له الظروف المریحة و قامت بواجباتها في )3(المنزلیة سببا لإثراء الزوج 

و أعفته من كل المسؤولیات حتى تربیة الأطفال تسهر علیها وحدها كي أكمل وجهخدمته على 

الزوج في بیته و خدمة زوجته ملجأ للراحة و فیجدأمواله، ة، و تنمیتفرغ لأعمالهمن التمكنه 

العمل و الاكتساب ، و هذا بغض النظر عن أراء فقهاء مذهب علىالتي تساعده طاقتهتجدید 

ین لا یلزمون الزوجة بخدمة زوجها وأن لها أجرة الخدم إذا قامت بذلك عند عدم الإمام مالك الذ

.توفیر خادما لها 

ن لا یعتبرون خدمة المرأة في بیتها عملا منتجا باعتباره عملا یالاقتصادیبعض إلاّ أن 

ذلك ینادي بعكس من منهم أن هناك، و لو )4(طبیعیا فطریا یناسب الطبیعة البیولوجیة للمرأة 

ویعتبرونه عمل منتج و یقارنوه بحالة الخادمة و الخادم في البیت الذي یتقاضى أجرة على 

.عمله

: افتقار ذمة الزوج الآخر- 2

.  454بلحاج العربي ـ النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ـ ص أنظر ): 1
.54أقاش محمد  أخریف ، نفس المرجع ، ص أنظر ):2

.  55أقاش محمد أخریف ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 3
.یلیهاوما 50ص المرجع،نفس أنظر ):4



الفصل الثاني                                        الاشتراك غیر التعاقدي في الأموال بین الزوجین 

116

أو یقصد بالافتقار كل نقص في أموال هذا الزوج أو التزامه بدین أو تكلیف عیني 

و یتحقق النقص في الذمة المالیة إذا تحققت خسارة من الناحیة ،فوات منفعة علیه تقدر بمال

. )1(الاقتصادیة أو حرمان من حق أو من قیمة مالیة 

ولابد من تواجد الافتقار لأنه لو أثري أحد الزوجین دون أن یؤدي ذلك إلى افتقار الآخر 

لأن الهدف منها هو إعادة التوازن الاقتصادي بین لا یمكن إقامة دعوى الإثراء بلا سبب،

.الزوجین 

: سببیةالالعلاقة - 3

الفعل الذي أدى إلى إثراء أحد الزوجین هو نفسه یكون أن تتمثل العلاقة السببیة في 

الذي أدى إلى افتقار الزوج الآخر، ویكون ذلك بخروج مال من الذمة المالیة للزوج المفتقر 

في مال من الأموال التي تتكون منها الذمة ة المالیة للزوج المثري و یدمجلیضاف إلى الذم

.)2(المالیة لهذا الأخیر 

فلا زوجه أموالسبب آخر و لم یساهم في تكوین لفإذا كان افتقار أحد الزوجین نتیجة 

. الإثراء سببهتنشأ هذه العلاقة السببیة و لا یكون الافتقار 

. 104خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 1
. 104خلیفة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 2
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البیت و تصرف راتبها على نفسها فقط في أمور كمالیة مثل الزوجة التي تعمل خارجف

ولا الأسرةكل نفقات بالزوج و یتكفل)1(الیة ـلابس الغـات المـالسیر وراء ما استجد من موض

.بجهده و تعبه اكتسبهافي شیئا منها ، فهذه لا نصیب لها في أموال الزوج التي تساهم معه

: الإثراء بدون سبب قانوني - 4

یكن هناك مصدر قانوني یخول أحد الزوجین حق الإثراء على حساب الزوج إذا لم

و . الآخر المفتقر جاز لهذا الأخیر الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب

،السبب المبرر للإثراء مفترض وجوده وعلى من یدعي العكس أن یقیم الدلیل على دعواه

یشاركه فیها أحد لممسجلة باسمه أنه اكتسبها لوحده و أموالالإنسان الذي له فيفالأصل 

. )2(انونـانوني للإثراء إما یكون عقدا أو حكم القـوالسبب الق،حتى یثبت العكس بالدلیل

لم یكن هناك ، حیث إذا)3(مشروعیة الإثراء الزواج لتبریرإلى عقدیمكن الاستناد فلا

شاركت فعلیا قد بین الزوجین على أن تشارك الزوجة في النفقة إلى جانب زوجها و كانت اتفاق

و إثراء زوجها تكون صاحبة حق في دعوى الإثراء بلا سبب، و تكون افتقارهاو أدى ذلك إلى 

و أدلته ،الكتاب الأول في الزواج ،مطبعة النجاح الجدیدة ،مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكيعبد االله السویسي التنافي أنظر : )1
. 206ص ،2005سنة ،الدار البیضاء المغرب، الطبعة الأولى

. 459بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ص أنظر): 2
. 55أقاش محمد أخریف ، نفس المرجع ، ص أنظر ): 3
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كذاك في الحالة التي تعمل ، )1(اعلى غیر وجه حق یجب إعادتهالتي شاركت بهاموالالأ

. زوجها دون أن تتقاضى راتبا و تساهم بعملها هذا في زیادة و تنمیة المال الزوجة في مال

فإذا تحققت جمیع هذه الشروط وهي إثراء أحد الزوجین على حساب الزوج الآخر الذي 

افتقر بدون مبرر قانوني جاز لهذا الأخیر أن یرفع دعوى الإثراء بلا سبب وعلیه أن یثبت 

لافتقار و الصلة بینهما و انعدام السبب القانوني ، لیطالب و هي الإثراء واشروطهاجمیع 

.ة أموال زوجهعلى أساس أنه مشارك في تكوین و تنمیافتقارهعن بالتعویض 

أقل القیمتین  قیمة الإثراء أو قیمة الافتقار، وذلك حسب ما جاء فيیض و و یتمثل التع

فلا یجوز أن یزید التعویض عن خسارة المفتقر حتى ،من قانون المدني141في شرح المادة 

عنلو فات الإثراء الافتقار، أي بعبارة أخرى المفتقر لا یحق له أن یحصل على تعویض یزید  

.)2(قیمة افتقاره  و إلا كان بدوره مثریا على حساب المثري بدون سبب قانوني

وج أو الزوجة مازال قائما وقت و لا یشترط عند المطالبة بالتعویض أن یكون إثراء الز 

.)3(رفع الدعوى

وقد ذكرنا سابقا أن المشرع الفرنسي عند تنظیمه للأنظمة المالیة للزوجین و خاصة 

من القانون 1469الإشتراك في الأموال أورد نصا عن نظریة الإثراء بلا سبب في المادة 

. المدني الفرنسي

. 109فة علي الكعبي ، نفس المرجع ، ص خلیأنظر ): 1
.471أنظر  بلحاج  العربي ـ النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  ، ص ): 2
. 448، ص نفس المرجع أنظر  : )3
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أن أغلب حالات الافتقار تقع فیها الزوجة ویكون الزوج هو یثبت الواقع و ما زال 

الطرف المثري على حسابها باعتباره صاحب القوامة و الرئاسة على العائلة و غالبا ما تسجل 

.الممتلكات باسمه، لكن هذا لا یعني عدم حدوث العكس

: الأموال المشتركة بین الزوجینتطبیقاتها علىوثراء بلا سبب للإ صور -ثانیا

عندما تقوم الزوجة العاملة بالإنفاق من راتبها على الأسرة بینما یوفر الزوج مبالغ -

الأصل هو الملزم بها لیدفع أقساط بیت أو سیارة تسجل باسمه أو فيالنفقة التي 

على الزوجیٌثْرَىالزوجة وفتفتقر الخ..الزیادة في حجم رأس ماله الذي یستثمره

.حسابها لأنه هو الملزم بالنفقة

فیها الزوجة مبلغا من المال لزوجها تكون قد ادخرته من يكذلك الحالة التي تعط-

أخرى مثلا شراء سیارة أو منزل أو أموالاكتسابساهم به في تأن عملها من أجل 

یجعل و لاالمال مبلغ من أقرضتهدون أن یكون لها أي وثیقة تثبت أنها غیرها

فقطباسمهفتسجل بمساعدتها ومساهمتها مشترك بینهمااكتسبهاالأموال التي الزوج 

.

نشیطة إلى جانب زوجها تساعده في موسم الحصاد و جني الثمار الالریفیةزوجة ال-

دون أن تتقاضى أجرا أو مقابلا تعمل إلى جانب عماله فالدرس و تربیة الماشیة و

قد أعفته من تأجیر خدمات شخص إضافي  و هذا تكونالحالةفي هذه ،لعملها

من شأنه أن یبقى الجانب السلبي لذمة الزوج على حاله و یزید في جانبها الإیجابي 
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حتى عندما تقوم بالنسج و الخیاطة و تساعد في النفقة بالمقابل ، بقیمة ذلك العمل

.تكسبه من وراء ذلكيالذ

بقیمة زوجها أو ورثتهأن تطالبیمكن للزوجة فخلاصة ذلك أنه في جمیع هذه الصور

أو مالها الذي أعطته أو أجرتها التي لم الذي أنفقتهقیمة راتبها ولحقها و هالذيالافتقار

واأن یعیدأو ورثته و على الزوج المثري ،القیمتینتأخذها متى كان هذا التعویض هو أقل 

ة الإسلامیة تؤكد إعطاء كل ذي حق حقه و عدم لأن الشریعاقیمة الافتقار اللاحقة بهللزوجة

ثراء أحد الزوجین على إنكر أن یأن لأحد لا یمكن فشرعي، سنددون و موال بالباطل الأأخذ 

الباطل الذي نهى عنه القرآن الكریم في أكثر بدون سبب  إنما هو أكل المال بحساب الأخر 

یتحقق إذا تم أخذ المال وجه حقالمال بدون أن أكل إلىمن موضع ، و یذهب المفسرون 

.)1(ر بهاضر دون رضا صاحبه المأخوذ منه  للجهل أو الوهم أو الغش أو للإ

طرق إثباته : المبحث الثاني

الاشتراك الفعلي و مساهمة الزوجین بأنه لا مفر من الاعتراف إلىتوصلنا في السابق

ذلك حتى لو اضطررنا إلى إعمال قواعد الإثراء وتنمیتها،معا في اكتساب الأموال الزوجیة و

. حق الكد و السعایة الذي جاءت به الشریعة الإسلامیة ببلا سبب أو ما یسمى 

. 101مذكور في كتاب خلیفة علي الكعبي ، ص توفیق حسنقول للدكتور ) : 1
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التعویض المقابل ونسبته تحدید الاشتراك ومسألة إثبات هذا هویبقى الأمر العسیر و

یجعل الزوج المفتقر زوجین غیاب الاتفاق المكتوب و توثیق الأموال باسم أحد الحیث أنّ له،

.عاجزا عن الإثبات

في الأموال المشتركة مشاركتهفإذا رفع أحدهما دعوى من أجل المطالبة بالتعویض عن 

و السعایة و المسجلة باسم الآخر سواء على أساس قواعد الإثراء بلا سبب أو نظام الكد 

الحاسمة دلیل كتابي فلا یسعه إلا أن یبحث عن شهود أو قرائن أو یوجه الیمین بیدهلا یكون 

.للزوج الأخر 

إلى وسائل الإثبات هذه إما باعتبارها أصلا عاما في إثبات الوقائع أحد الزوجینو یلجأ

سبب الإثراء بلاو ذلك عند رفع دعوى االإثراء والافتقار و العلاقة السببیة بینهم:المادیة مثل

في حالة إثبات و ذلكاللجوء إلیها كقواعد استثنائیةو إماالكد والسعایة، حق بالمطالبةأو 

عدم عندمشاركة أحد الزوجین بمبالغ من المال تفوق الحد الذي یمكن إثباته بالبینة والقرائن 

لة المانع وجود سند مكتوب بهذا الدین أو هذه المشاركة و خاصة أن العلاقة الزوجیة تمثل حا

.الأدبي 

وللإثبات بالشهود و القرائن و الیمین كأصل عام المبحثوعلیه سوف نتطرق في هذا 

یلجأ إلیها قاعدة قانونیة هكاستثناء، كذلك نتكلم عن الإثبات في أمتعة البیت الزوجیة لأن فی

و الإثبات تطبیق قواعدالدور الذي یلعبه القضاء في نبینوحال عدم القدرة على الإثبات،

.إرجاع الحقوق إلى أصحابها
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الإثبات وفق القواعد العامة : المطلب الأول

: ـ الإثبات بالشهود 1

. )1("الشهادة هي إخبار إنسان في هیئة قضائیة بحق على غیره لغیره " 

و في الحالة ،شهادة في المواد المدنیة یكون في الوقائع المادیةالو الأصل أن الإثبات ب

مئة من القانون المدني 333التي لا تتجاوز قیمة الالتزام حد معین وهو حسب ما حددته المادة 

).دج100.000( ألف دینار جزائري 

فالوقائع المادیة سواء كانت وقائع طبیعیة أو من فعل الإنسان فإن طبیعتها تأبى أن 

الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك یتطلب المشرع دلیلا معینا بشأنها لذلك كان من 

في دعوى الإثراء بلا سبب أن یثبت )زوج أو الزوجةال(للمدعي ، فیمكن )2(شهادة الشهود

و العلاقة السببیة بشهادة -المدعى علیه –افتقار ذمته المالیة و كذلك إثراء ذمة زوجه 

الزوجة قدم تیجب إثباته بالكتابة كأن )3(ونيالشهود باستثناء السبب القانوني الذي هو ركن قان

.قد ساهمت بها فعلیايمتها في النفقة التهعلى مساالاتفاقالخالي من عقد الزواج

و  مثال على ذلك أن تثبت الزوجة بشهادة بعض أقاربها غیر المباشرین أو جیرانها أنها 

سیس شركة أو الزیادة في رأسمالها كانت تتكفل بالنفقة على الأسرة و كان زوجها یدخر راتبه لتأ

زوجها بذلك باعترافو ذلك -عقار سیارة -أموال أخرى لم تكن له عند الزواج اكتسبأو 

.أمام هؤلاء الشهود في أكثر من مناسبة

.  207الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دار الجامعیة بدون سنة الطبع، ص محمد حسن قاسم،أنظر : )1
.  224نفس المرجع ، ص ،محمد حسن قاسمأنظر ): 2
. 269بلحاج العربي ـ النظریة  العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص أنظر ): 3
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تتوفر ویكون أداء الشهادة شفاهة أمام الهیئة القضائیة بعد أداء الیمین من قبل شهود 

و هيمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 153شروط المنصوص علیه في المادة الفیهم 

ومباشرة ،و الإخوة و الأخوات و أبناء العمومة المصاهرة القرابة أو العدم و جود صلة 

شهادة على أن تكون التحقیق متضمنا بیان الوقائع المراد إثباتها ببفتحبعد صدور الحكم ذلك

، )1(ع منتجة في الدعوىهذه الوقائ

حتى لو كان هو الآمر بإحضار شهود فلا یأخذ بها و الإثبات بالشهادة لا یلزم القاضي

.و ذلك یختلف بحسب اختلاف وقائع كل دعوىاقتناعه،إلاّ في حالة 

كذلك یلجأ أحد الزوجین للشهود كأداة إثبات استثنائیة فیما كان یجب إثابته بالكتابة في 

،من القانون المدني336حالة وجود المانع الأدبي و ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

ویعرفها الشراح بأنها ظروف نفسیة أو أدبیة تقوم في الوقت الذي یتم فیه التصرف فتمنع 

.)2(البة بالدلیل الكتابي و من أبرز أمثلتها صلة القرابة و علاقة الزوجیة الشخص من المط

و كمثال على ذلك عندما یقدم الزوج شهودا كانوا متواجدین عندما أقرض زوجته مبلغ 

من المال یفوق مئة ألف دینار جزائري لكي تسدد أقساط السیارة التي إشترتها بالتقسیط دون أن 

.  یوثق هذا الدین في سند

. 210، 209حسن قاسم،  نفس المرجع، ص محمدأنظر): 1
. 237محمد حسن قاسم ،  نفس المرجع ، ص أنظر): 2
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مانع جدي حال فعلا دون الحصول –علاقة الزوجیة –وتقدیر ما إذا كان المانع أدبي 

ینظر إلیها )1(وضوع ـاضي المـة لقـعلى دلیل كتابي من المسائل التي تدخل في السلطة التقدیری

.)2(في كل حالة على حدى 

:موقف القضاء من الإثبات بالشهادة

لمحكمة ابتدائيحكم تحصلت على من الأعمال القضائیة في الإثبات بالشهادة 

عن القسم المدني بین زوجین مطلقین موضوعه إثبات مبلغ 12/01/2012:حسین داي بتاریخ

دج لزوجها عند 600.000,00من الدین ،حیث یتلخص هذا النزاع في إقراض الزوجة مبلغ 

لأجل إتمام مشروع أنجزه دون أن یكون لها سند بهذا -الأدبيالمانع –الزوجیة الحیاةقیام 

و ، فأحضرت شهود لهم صلة قرابة مباشرة فامتنعالدین و بعد الطلاق طالبته بإرجاع المبلغ 

بالدین المدعى به أثناء محاولة الصلح اعترفشهدوا أن الزوج ف،أقارب لیسوا مباشرینكذلك

على استنادافحكمت المحكمة ،امتنععلى تسدیده ثم هاستعدادالتي سبقت الطلاق و أبدى 

مباشرة بعد أداءه الیمین القانونیة بإلزام الزوج غیر زوجة بصفة الشهادة الشاهد الذي یقرب 

600.000,00و هو المدعى علیه بأن یدفع للزوجة المدعیة المبلغ الذي یمثل قیمة الدین 

كتعویض عن الضرر اللاحق بالزوجة بسبب التأخر دج100.000,00دج و إلزامه بدفع مبلغ 

. )3(التزامهعن تنفیذ 

: الإثبات بالقرائن -2

. 116، ص 1997سمیر عبد السید تناغو ، النظریة  العامة في الإثبات ، دار المطبوعات الجامعیة ، السنة أنظر): 1
. 238محمد حسن قاسم ،  نفس المرجع ، ص أنظر ): 2
.غیر منشور12/01/2012سین داي ،القسم المدني ،بتاریخ محكمة ح:)3
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بعبارة أخرى ،)1(أمر غیر ثابت من أمر ثابتاستنباطلإثبات هي لالقرائن كوسائل إنّ 

.ثابتةهي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدیر القاضي من وقائع معروفة 

و قرائن ،ها المشرع بنص القانون ضعقرائن قانونیة ی: تنقسم القرائن إلى نوعین و

نص علیها و القرائن بنوعیها،)2(قضائیة یستنبطها القاضي من وقائع الدعوى المعروضة علیه

.من قانون مدني340إلى 337مواد من المشرع الجزائري في 

دونة الأسرة قرینتین قانونیتین یمكن من م49و لقد وضع المشرع المغربي في الفصل 

إثبات الجهد المبذول و الأعباء المتحملة و ذلك دون تبیان ما هو نوع -: اللجوء إلیهما وهما 

هي هذه الأعباء ولا كیف یتم تقدیرها لمعرفة نسبة مشاركة الزوجین ونصیب كل الجهد و ما

.واحد في المال تاركا الأمر للسلطة التقدیریة للقضاة 

: مایليو یمكن اعتبار جهد مبذول و أعباء متحملة 

كلیا أو جزئیا هالزوجة التي تعمل خارج البیت و تتقاضى راتبا شهریا معتبرا تنفق من

على البیت و الأولاد إلى جانب قیامها بكل واجباتها المنزلیة اتجاه زوجها وأولادها على أكمل 

كرس كل وقته و جهده وأمواله یمن مسؤولیته و الزوج یتحللوجه و بدون تقصیر و بالمقابل 

فعند انحلال الزواج أو حتى قبله تجد الزوجة نفسها لا تملك سوى ؛لاكتساب و تنمیة ثروته 

ولم الذمة المالیة مفتقرة فتصیر ممتلكات التي كانت لها قبل الزواج مثلا سیارة أو غیر ذلك ال

هو الذي جعل الجانب الإیجابي لذمته ذلكج من تكن هي الملزمة بالإنفاق، و یكون إعفاء الزو 

. 117سمیر عبد السید تناغو ، نفس المرجع ، ص أنظر ):1
. 245محمد حسن قاسم، نفس المرجع، ص أنظر ):2
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هذه الأملاك و علیه أن یعوضها اكتسابفيزوجها معالمالیة یزید، فتكون الزوجة قد ساهمت 

.الزوجاغتناءفي سبیل افتقرتبقیمة المبالغ التي تحملتها في الإنفاق لأنها 

قضیة،من ظروف كل طهمااستنباقرینتین مهمتین یمكن للقاضي الرى أن هاتین نو إننا

في الأموال بین الزوجین و هي واقعة مجهولة في الدعوى من الاشتراكفله أن یستنج واقعة 

:همامعلومتین واقعتین 

إلى في البادیة الزوجةعمل وراتبا، خارج البیت و تقاضیها الزوجةعمل :المبذولالجهد 

في الزرع و الحصاد و تربیة المواشي بحیث تعفیه من تأجیر خدمات شخص  زوجهاجانب

.آخر

كذلك عدم ،للنفقة على الأسرةجعل جزء من راتبها الشهري أو كله : الأعباء المتحملة

.بمقابل عملها البدویة مطالبة الزوجة 

و و الدور الكبیر یرجع للقاضي في استنباط القرائن القضائیة مستعینا في ذلك بذكائه 

في للأخر الزوجین أحد تمكنه من استنباط مشاركة تلك التيیختار من وقائع الدعوى ففطنته، 

أو قناعته بشهادة الشهود یدعمكما یمكنه أن )1(باسمهالمسجلة الأموالو تنمیة اكتساب

.ن المتممةالیمی

غیر قاطعة تقبل في نص قانوني و جعلها مثل هذه القرائن و غیرها اعتمادنقترحا ننإو 

.مدونة الأسرة المغربیةإثبات العكس حتى یتم توحید العمل بها كما هو علیه الحال في 

.247حسن قاسم، نفس المرجع، ص محمدأنظر : )1
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ت التحقیق و كما ندعوا القضاة إلى إعمال دورهم الإیجابي في الدعوى من خلال إجراءا

.المهضومةللحقوقاسترجاع الزوجة أو الزوج ذلك من أجل 

: الإثبات بالیمین -3

:یقصد بهامن القانون المدني و 350إلى 343منالیمین منصوص علیه في المواد

.")1(الحلف الذي یصدر من أحد الخصمین على صحة أو عدم صحة ما یدعیه الخصم الآخر"

إما أن تكون حاسمة و هي التي یوجهها أحد الخصوم إلى خصمه و تعتبر من و الیمین

.قبیل التصرفات القانونیة، و إما أن تكون متممة و هي التي یوجهها القاضي إلى أحد الخصوم

و یجب ،و الیمین وسیلة تغني عن الإثبات عندما لا یوجد دلیل على الحق المدعى به

متعلقة بالشخص الذي وجهت إلیه أما إذا كانت متعلقة بغیره أن تكون الواقعة موضوع الیمین

كورثته فإن الیمین تسمى في هذه الحالة یمین العلم لأن من توجه إلیه یحلف بأنه لم یعلم 

وَّرِثِهْ  دون  أن ینفي الواقعة في ذاتها، و الیمین الحاسمة تنصب على الحق بالواقعة المتعلقة بمٌ

یجوز توجیهها في أیة حالة كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة و ، )2(فتحسمه 

، و یمكن لمن وجهت إلیه أن یحلفها أو یردها إذا كانت الواقعة محل الیمین )3(الاستئناف 

.متعلقة بالخصمین 

و یخسر دعواه من نكل عن حلف الیمین إذا وجهت إلیه أو ردّت علیه، أما إذا حلفها 

. الدعوىفیكسب 

. 281نفس المرجع، ص أنظر ):  1
.124تناغو ، نفس المرجع ص سمیر عبد السید أنظر):2
.125نفس المرجع ص  أنظر ): 3
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و ذلك للقاضي أن یوجه الیمین إلى أحد الخصوم و تسمى الیمین المتممة كما یمكن 

دور إیجابي في یكون لهو في هذه الحالة ،متى كان هناك دلیل في الدعوى لكنه غیر كافي

في الفصل المتعلق یدعوا إلیه  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الدور الذيهذا ،الإثبات

.التحقیقبإجراءات 

و الیمین المتممة على خلاف الیمین الحاسمة لا ترد و لا تحسم النزاع و لا تلتزم 

بل تخضع قیمتها كدلیل تكمیلي للإثبات إلى سلطته التقدیریة إذا ما ارتاح إلیها ،القاضي

.)1("ضمیره 

فقد یوجه القاضي الیمین المتممة للزوجة بعد أن أحضر الزوج المدعي شهود شهادتهم 

الضعیفة أو المتناقضة فلم یقتنع كلیا بهذه بعض القرائن استنبطضعیفة أو غیر مقبولة أو 

بسبب الثقة المتبادلة هالذي لم یوثقزوجته أو مطلقتهالوسائل في دعوى إثبات دین الزوج على 

.تسود الحیاة الزوجیة في البدایةالتي كانت 

:موقف القضاء من الیمین الحاسمة

و قد ،ن القضاء الجزائري یسمح بتوجیه الیمین الحاسمة كلما كان هناك مانع أدبيإ

من محكمة حسین داي بتاریخ ابتدائيحكم وجدت خلال بحثي في الأعمال القضائیة

القسم المدني بین زوجین مطلقین أین ادعت الزوجة أنها أقرضت صادر عن30/12/2010

سیارة دون أن تحصل شراءدج من أجل 200.000,00زوجها أثناء قیام الحیاة الزوجیة مبلغ 

و عند الطلاق طالبته بإرجاع المبلغ فأنكر وجود على سند مكتوب بالدین لوجود المانع الأدبي،

. 126نفس المرجع ، ص أنظر : )1
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و على إثر ذلك رٌفِضَت دعواها لعدم ي وجهتها الزوجة له و حلف الیمین الحاسمة التالدین 

،)1(التأسیس 

عن أداء الیمین الحاسمة لكسبت الزوجة في هذا النزاع لو نكل الزوج المدعى علیه و 

مَ لصالحها وأٌلْزِمَ بدفع مبلغ الدین المدعى به كِ .الدعوى و حٌ

المدعى علیه في الدعوى التي یقیمها الأخر الزوجإقرار في الإثبات هيوسیلة آخرو 

فوات من أجل المطالبة بحقه في الأموال التي شارك فیها و ذلك بعد أن  یتدارك نفسه قبل 

أمام القضاة بأنه هناك مساهمته فعلیة أو فیقرالأوان و یتفادى أن یأكل أموال زوجه بالباطل 

و هذا الإقرار یحسم النزاع ،تقدیم مبلغ من المال ساعده في اكتساب الأموال المسجلة باسمه

و هو حجة قاطعة على صاحبه لا یمكنه ،مثل الیمین الحاسمة على القاضي أن یحكم به

.)2(العدول عنه 

.من قانون مدني342–341مادتین الالإقرار في المشرعنظمو 

خضع للسلطة یشهادة و قرائن قضائیة و الیمین المتممة بالخلاصة القول أن الإثبات و

التقدیریة للقاضي، بإمكانه أن یأخذ بها و یحكم لصالح الزوج المدعي بمشاركته في الأموال 

و تعویض هذه المشاركة بیلزم الآخرو،المكتسبة بعد الزواج و المسجلة باسم الزوج الآخر

،أما الیمین الحاسمة و لها فیصدر حكمه و هو على بینة من أمره اطمئنبها و اقتنعذلك متى 

.فهي ملزمة لهالإقرار فلا سلطة تقدیریة للقاضي 

.غیر منشور2010/ 30/12محكمة حسین داي،القسم المدني، بتاریخ ) 1
. 274محمد حسن قاسم، نفس المرجع، ص أنظر :) 2
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،مقدار المشاركة في الأموالإثبات و تبقى مسألة أخرى في الإثبات أكثر صعوبة هي 

بات مشاركته لكن یكون من الصعب علیه إثبات مقدار هذه إثأحد الزوجین فقد یستطیع 

.المشاركة

إثباتمنهمافإذا استند الزوج أو الزوجة على قواعد الإثراء بلا سبب و استطاع المدعي

سوف یكون نصیبه في الأموال یعادل أقل القیمتین قیمة ؛مشاركته في الأموالشروطها و

قیمة مشاركته مثلا مجموع الراتب الشهري الذي كانت تنفقه الزوجة على أسرتها و هيافتقاره 

أو قیمة الإثراء و هي قیمة الأموال التي اكتسبها الزوج و ما تحقق له من إثراء بسبب افتقار ،

بعده اكتسبتالتي تلك ،و لابد من القیام بعملیة جرد الأموال المكتسبة قبل الزواج والآخر 

تقدیر الأعباء المتحملة یجب كذلك المشتركة بعد الزواج،حتى یتم حصر الأموال بدون عوض

حجم المساهمة و تقدیر و هذا من أجل معرفةة یطرف أحد الزوجین أثناء الحیاة الزوجمن

.قیمة التعویض المقابل لها 

مسألة مقدار التعویض سلطة تقدیریة للقاضي تختلف من في كل الأحوال و تبقى 

.دعوى إلى أخرى، وحسب القدرة على الإثبات

الإثبات في متاع البیت :المطلب الثاني

نظم المشرع الجزائري الحالة التي یتنازع فیها الزوجین أو ورثتهما حول أمتعة البیت 

وفاة أحد الزوجین بعدأو أثناء الطلاق أو الزوجیة سواء كان ذلك التنازع  أثناء الحیاة الزوجیة 

إذا وقع نزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاع البیت ولیس : " كتالي 73فجاء نص المادة 
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لأحدهما بینة فالقول للزوجة أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع 

" .یقتسمانها مع الیمین الیمین في المعتاد للرجال والمشتركات بینهما

فقد جعل المشرع الجزائري النزاع في أمتعة البیت الزوجیة یخضع أولا للقواعد العامة 

فعلى من یدعي من الزوجین ملكیة شيء من الأمتعة داخل بیت الزوجیة أن یثبت ،للإثبات

.)1(ذلك بوسائل الإثبات المقررة قانونا 

تساهممثال أناكتساب أمتعة البیت الزوجیةفي یتفق الزوجان على الاشتراك و قد 

التلفاز الثلاجة الغسالة الطاولة و الكراسي و غیر ذلك الزوجة العاملة بنصف راتبها في شراء 

فیكون بید الزوجین الوثیقة التي دون فیها هذا الاتفاق و هي عقد الزواج أو من أثاث البیت، 

راء الأمتعة التي یجب أن تسجل باسم عقد رسمي لاحق بالإضافة إلى عقود و فواتیر ش

یأخذ كل واحد منهما نصیبه بقدر مساهمته المحددة في لیتم إثبات ذلك بالكتابةف،الزوجین

.تم  قسمتها عینا إذا أمكن ذلك أو تباع و یقسم مقابل ذلك علیهما بحسب نصیبهماو ی،الاتفاق

وسائل إثبات كما هي مقررة في القواعد العامة ابید الزوجین أو ورثتهمأمـا إذا لم یكن 

في بالقرینة المنصوص علیها،فإنه یعمل )2(و توجیه الیمین الحاسمةقرائنمن كتابة وشهود و 

بینهما بالتساوي بعد أداء الاستعمالالمشتركة البیتمتعة أو تقسم قانون الأسرة73المادة 

.)3(ذلكاستحالةالیمین إما عینا أو نقود في حالة 

.245عدد خاص، ص 2001سنة 216836ملف رقم 16/03/1999ش بتاریخ .أ .غمحكمة العلیا ،): 1
. 336، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ، أنظر): 2
. 336نفس المرجع، ص أنظر ): 2
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الأثاث و الأفرشة ولوازم التدفئة و التبرید وأدوات تتمثل فيبیت الزوجیة الو أمتعة 

بالإضافة إلى ملابس الزوجین و أدوات ،المطبخ والأدوات الكهرومنزلیة من تلفاز ، ثلاجة

و كل ما یسخره الزوجین في البیت لاستعماله من قبل أفراد العائلة وحتى إلخ...مهنتهما

.الأمتعة المتواجدة في البیت الصیفي إذا وجد 

عتبر متاع معتاد للرجال و النساء ملابسهما و مستلزمات عملهما أو حرفتهما یو 

ما إذا كان للرجال المتاع طبیعةو تحدید ،للنساءالحلي بالنسبةو بالإضافة إلى أدوات الزینة

.)1(مسألة واقع یستقل بها قاضي الموضوعأو للنساء هي 

. )2(اصیغة المحددة قانونللاوفقویكون أداء الیمین أمام القضاة و

وفي حالة یؤدي كلاهما الیمین رجال تلك المعتادة لولنساء للأمتعة المعتادةبالنسبة ف

. عنه یأخذ تلك الأمتعة الزوج الآخر أو ورثتهالنكول

أحد الزوجین عن حلف الیمین في الأمتعة المشتركة و هي التي نكولكذلك في حالة 

أما إذا نكلا الزوجین معا ،بطبیعتها تستعمل من قبل الرجال و النساء فإنها تسند للزوج الآخر 

:وفقا للقاعدة المشهورة الأول منهماأمتعة البیت للناكلفتسندلف الیمین حعن 

. )3("النكول بالنكول تصدیق للناكل الأول"

من قبل الزوج أو الزوجة أو ورثتها بأن الأمتعة سواء اعترافالنكول عن الیمین یمثل ف

كأن ،اكتسابهاكانت من المتعلقات بالزوج أو الزوجة أو مشتركة لیست ملكا له و لم یشارك في 

.و مایلیھا304،ص 2،العدد 2001،المجلة الفضائیة 256672ملف رقم 21/02/2001المحكمة العلیا ،غ أ ش بتاریخ :)1
.239عدد  خاص ، ص 2001، 163381ملف رقم 10/06/1997المحكمة العلیا ، غ  أ ش بتاریخ  ): 2

.336،  ص  الجزائريالوجیز في شرح قانون الأسرة بلحاج العربي ، أنظر ): 3
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التي بحوزتها فهذا دلیل على الحليتنكل الزوجة عن أداء الیمین في ما هو معتاد للنساء مثلا 

الصغیرة و قدمها لها لتستعملها حتى الابنتهمو وهبها اشتراهاأنها لا تمتلكها فربما یكون الزوج 

.تكبر البنت

لحلي كأن تكون اكو لا یكفي أن یكون بید الزوج دلیل كتابي فیما یخص المعتاد للنساء 

كانوا افعلیه أن یثبت بالإضافة إلى ذلك أنه لم یهبها لها كأن یحضر شهودباسمهفاتورة الشراء 

و فقط و لیست هبة،الـالاستعما على سبیل ـال أنهـمتواجدون عندما قدم لها هذه الحلي و ق

زوج عندما فكل جال، نفس الأمر بالنسبة للدلیل الكتابي الذي بید الزوجة فیما یخص المعتاد للر 

هبة إلى غایة إثبات أنه تصرفهذا الالأصل في خر فإنیشتري ما هو من مستلزمات الآ

.العكس
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و الدفع المتعلق بعدم تأدیة الیمین بشأن أمتعة البیت الزوجیة لا یعتبر طلبا جدیدا بل 

.)1(هو دفع یثار في أي درجة و لو لأول مرة أمام المجلس القضائي 

إثبات أمتعة بیت الزوجیة من أراء الفقهاء بالمتعلقة القرائن بالمشرع الجزائري أتىوقد 

: المسلمون كالتالي

زوج أو ورثته في المعتاد للرجال و القول للزوجة أو ورثتها في للـ فیما یتعلق بقول 

إجماع فقهاء المذهب الحنفي، :المعتاد للنساء، فقد قال به أغلب الفقهاء المسلمون و هم

.قال به الشافعیة  والمالكیة  و الحنابلة و الظاهریة و الجعفریة و

من قبل الزوج و الزوجة معا أو بحلف الیمینـ أما بالنسبة للأمتعة المشتركة فمن قال 

وزفر منوالجعفریة،و الحنابلة، الشافعیة،:همورثتهما و اقتسام هذه الممتلكات بالنصف 

.الحنفیة

و المالكیة أن القول قول الزوج بیمینه فیما یصلح للزوجین معا أي ة،یفحنوقال أبو 

الأثاث الزوجیة أقوى الزوج علىو حجتهم في ذلك أن ید ،الاستعمالفي المشتركة البیتأمتعة

. )2(من ید الزوجة فیده ید تصرف و یدها ید حفظ 

إنما والاستعمالةـشتركـالمالبیتة ـالمالكیة في أمتعلم یأخذ المشرع الجزائري برأي و 

.)3(أخذ برأي الفریق الأول

19/07/1994كذلك المحكمة العلیا غ أ ش بتاریخ ،337بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ص أنظر ) :1
.236ص 109595عدد خاص ملف رقم 2001المجلة القضائیة لسنة 

.87و 86رعد مقداد الحمداني ، نفس المرجع السابق ، ص  أنظر ) :2
ملف 21/04/1998، كذلك محكمة العلیا غ أ ش بتاریخ 337، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ، أنظر ) : 3

.242عدد خاص ، ص 2001، سنة 189245رقم 
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كذلك جعل المشرع الجزائري الورثة یحلفون إذا صار نزاع بینهم و بین الزوج الآخر أو 

.)1(ورثته حول أمتعة البیت و یحلفون على العلم على خلاف الزوجان اللذان یحلفان على البث

الاعتراف بإمكانیة وجود اشتراك و الخلاصة التي نصل إلیها في ختام هذا الفصل هي ضرورة 

خضاع عملیة ،الزوجین في اكتسابها أو تنمیتهاكلا فعلي في الأموال الزوجیة بمساهمة  ٕ ثبات إوا

للقواعد العامة مع إسعاف الزوجین و القضاة ببعض القرائن القانونیة مثل ما فعلهذه المشاركة 

همدور تفعیلإلى القضاة دعوةو كذلك ،من مدونة الأسرة49المشرع المغربي في الفصل 

لى فع،بإخضاع الدعاوى إلى إجراءات التحقیقو ذلكهذه المشاركةإثباتیجابي في عملیة الإ

و لاسیما قانون الإجراءات التي یخولها إیاه القانون سلطاتالالقاضي أن یستعمل كل 

:منه تنص75الإداریة فیما یتعلق بإجراءات التحقیق حیث جاءت المادة المدنیة و

یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم،أم من تلقاء نفسه،أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء "

یأمر بإحضار شهود أو توجیه الیمین المتممة ف، "من إجراءات الحقیق التي یسمح بها القانون

إلى غیر ذلك ... عى جاهدا لإیجاد قرائن من خلال وقائع الدعوى یسأنكذلكیجب علیهو 

یبذل جهده لإعادة الحق الضائع تجعلهمن حالة الحیاد والتي تخرجهمن إجراءات التحقیق 

كونها المالیة بین الزوجین تتمیز بطابع خاص تللزوج أو الزوجة أو ورثتهما، لأن النزاعا

فالدور الكبیر في حل هذه النزاعات یرجع للقاضي ، العلاقة الزوجیة موجودة داخل إطار 

خاصة أن هناك مسألة لا تقل أهمیة هي عملیة جرد أموال الزوج المدعى علیه فقد یدعي 

و ینكر هذا الأخیر وجودها أو یخفي اكتسابهاأحدهما أن للآخر ممتلكات ساهم معه في 

. 78ص 2، العدد 1990، سنة 32131، ملف رقم 05/11/1984محكمة العلیا ، غ أ ش ، بتاریخ ) : 1
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بنك معین فیكون باستطاعة القاضي إصدار أمر فينقودكأن یدعي وجود عقارات أو بعضها 

إلى المحافظات العقاریة أو إلى المؤسسات المالیة لمعرفة مدى صحة وجود أموال باسم الزوج 

.المدعى علیه و مداها أو مقدارها

بكل وسائل الإثبات بما فیها أحد الزوجینثبات إدعاءلإفرصة إتاحة الكذلك یجب

حالیا أكثر بكثیر من الاشتراكات الاتفاقیة هيلات الاشتراك الفعلي لأن حا،الیمینالشهادة و

غیاب الوعي القانوني و ذلك بسببالموثقة و هذا بدلیل القضایا المعروضة على المحاكم ،

و كذلك عدم اعتیاد المجتمع الجزائري  على مثل هذه ،الدى الأزواج بضرورة توثیق مشاركتهم

و كذلك الثقة المتبادلة بین ،الاتفاقات بل أكثر الأسر تتبع العرف والعادة التي نشأت علیها 

فكل هذه العوامل و العوائق من شأنها أن تحول دون توثیق مشاركة الزوجین و المانع الأدبي 

هذا الواقع لا یسعنا أن ننكره ف،صول على سند بالدینأحد الزوجین في أموال الآخر و دون الح

.بل علینا معالجته بإیجاد الحلول التي تسعف الزوجین  في الإثبات 



137

خاتمة



نظام الأموال المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرة خاتمة                                  

138

:خاتمـــــة

دول لبعض الو في آخر هذه الدراسة التي تجولنا فیها بین قوانین الأحوال الشخصیة 

اـن فیهـن الزوجیـركة بیـالأموال المشتتْ مَ ظِ العربیة و القانون المدني الفرنسي و عرفنا كیف نٌ 

قد أن التشریعات الغربیة التي أغلب أنظمتها تمثل الاشتراك بین الزوجین فیهااستخلصنا 

أحاطت هذا الاشتراك بتنظیم دقیق بدءً بتبیان نطاق الأموال و الدیون المشتركة و كیفیة إدارتها 

لإرادة القانونتركیهذه العلاقة المالیة و لم انتهاءوالتصرف فیها و تصفیتها و قسمتها عند 

و الأحكام التي لا تتعارض الزوجین سوى مجال ضیق سمح من خلاله بإضافة بعض البنود 

94/1998و أنّ المشرع التونسي سار على نهجها من خلال القانون رقم من قواعدها الآمرة ،

و الذي وضع من خلاله نظاما قانونیا للعقارات المشتركة بین 1998نوفمبر 9المؤرخ في 

و مدونة الأسرة المغربیة فقد أما قانونا و تنتفع بها،ین و التي تستعملها العائلة الزوج

ا على فتح المجال للزوجین الراغبین في جعل أموالهما مشتركة بتنظیم مدور المشرع فیهاقتصر

ظام هذه الأموال بالطریقة المناسبة و حسب ما تملیه  علیهما إدارتهما الحرة مع مراعاة قواعد الن

ت بأفكاري حول كیف یمكن أن تكون علیه هذه الإرادة و هذا النظام مثنیةً یالعام ،و كنت قد أدل

على موقف مشرعنا بإتاحته الفرصة للزوجین و عدم التدخل لوضع هذه العلاقة المالیة الخاصة 

والأعراف و العادات في إطارالاقتصادیةالظروف باختلافالتي تختلف من أسرة إلى أخرى 

الموثق  من شأنه حفظ حقوق الزوجین و تقلیل الاتفاقنت أن قانوني محدد مسبقا ،و بیّ 

الفعلي الاشتراكالنزاعات و السیر بسفینة الأسرة إلى بر الآمان و ذلك من خلال تبیان مساوئ 
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مع الدعوة إلى تقبله كواقع نعیشه و إیجاد الحلول المناسبة لمواجهته و ،الغیر موثق للحقوق 

.حقوقهاسترجاععدة الطرف الضعیف فیه على مسا

:سأعرضها فیما یليو التوصیاتالاقتراحاتبعض قد توصلت إلى و 

في الأموال بین الزوجین في عقد رسمي مستقل ولیس الاشتراكعلى الاتفاقأن یرد -1

.في عقد الزواج

في الاتفاقإشهار:أن یضع المشرع بعض القواعد التي تنظم الجانب الشكلي مثل-2

كذلك في المحافظة عقد الزواج و عقود المیلاد و السجل التجاري للزوجین التجار 

،كذلك التوكیل في إتمام العقاریة وشهادات الملكیة إذا كان الملك مشتركا بین الزوجین

و الأهلیة المشترطة ،وذلك بتوضیح ما إذا كان ذلك ممكنا أو لاالاشتراكعقد 

زوجین قاصرین أو من في عقد رسمي لاحقتفاق لاورود هذا احالة فيلإبرامه 

.أحدهما المرشدین للزواج و ضرورة موافقة الولي علیه

صونا للحقوق الاشتراكتوثیق ضرورة توعیة المترشحین للزواج و المجتمع بأهمیة -3

ذلك قبل الزواج كأن تنشأ مراكز حكومیة یشرف علیها رجال القانون على أن یتم

یقدم فیها المختصون شرحا توعویةمحاضراتلتلقيور فیهابالحضن االزوجیلزم

تقدم لهم شهادات تثبت حضورهم و تكون واجبة التقدیم وفي الأموال الاشتراكلفكرة 

ب الزوجین الوقوع یتجندور فيلها منفي ملف الزواج مثل الشهادات الطبیة لما 

قلت النزاعات التي تفضي في الالتزاماتالحقوق و اتضحتفكلما في خلافات، 
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فك الرابطة الزوجیة،و كذلك صون الحقوق من الضیاع و أكل الأموال لىأغلبها إ

بالباطل،و خاصة أن العادات و العرف في شعوبنا العربیة و كذلك المانع الأدبي 

.المكتوب و توثیق الحقوقالاتفاقثقافة انتشاریحولان دون 

فعلي غیر موثق بین الزوجین و وضع اشتراكبإمكانیة وجودالاعترافضرورة -4

على إعمال القضاة حث،وبعض القرائن القانونیة التي تساعد على الإثبات 

التحقیق في الدعاوى مثل الأمر من خلال یجابي الإهمتقدیریة و دور التهمسلط

الأمر بجرد الأملاك  توجیه الیمین المتممة و بإحضار شهود و البحث عن القرائن و

.لى غیر ذلكإ

رجال القانون بهذا الموضوع لما لهم من الدور اهتمامو أخر توصیة هي ضرورة 

الكبیر في التوعیة من خلال مؤلفاتهم و دراساتهم و ندواتهم و بالأخص الموثقین 

لْ علیهم كثیرا في توجیه و نصیحة الزوجین . الذین یٌعَوَّ
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حق لالم

مواد قانونیة  
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.قانون الأسرة الجزائري -1

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسي -2

. مدونة الأسرة المغربیة -3

.قانون الأحوال الشخصیة الموریتاني -4

. قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة -5

المتعلق بنظام الاشتراك في 1998نوفمبر 9المؤرخ في 1998لسنة 94القانون -6
.)تونس( الأملاك بین الزوجین 

.1998لسنة 94یتعلق بتطبیق أحكام القانون 16/99المنشور عدد -7

.القانون المدني الفرنسي-8
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یونیو9في المؤرخ11-84الأسرة الجزائري ـ القانون رقم قانون37ـ المادة 
. 2005فبرایر 27في المؤرخ05/02المتمم بالأمرالمعدل و 1984

.لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر " 
غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال 
المشتركة بینهما التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة و تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد 

" .منهما 
( المتضمن قانون الأحوال الشخصیة التونسي 1956أوت 13ـ من أمر مؤرخ في 

) .1956أوت 17الصادر في 66الرائد الرسمي عدد 
على كل واحد من الزوجین أن یعامل الآخر بالمعروف و یحسن عشرته :" 23الفصل 

ضیه العرف و و یقوم الزوجان بالواجبات الزوجیة حسبما یقت. و یتجنب إلحاق الضرر به
العادة، ویتعاونان على تسییر شؤون الأسرة و حسن تربیة الأبناء و تصریف شؤونهم  بما في 

وعلى الزوج بصفته  رئیس العائلة أن ینفق على .  ذلك التعلیم و السفر و المعاملات المالیة
تساهم الزوجة والأبناء على  قدر حاله و حالهم في نطاق مشمولات النفقة و على الزوجة أن

" .في  الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال 
" .لا ولایة للزوج على أموال زوجته الخاصة بها " : 24الفصل 

.ـ مدونة الأسرة المغربیة 
.الشروط الإرادیة لعقد الزواج و آثارها : 4القسم 
ز لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر، غیر أنه یجو :"49المادة 

لهما في إطار تدبیر الأموال التي ستكتسب أثناء قیام الزوجیة، الاتفاق على استثمارها  و 
. توزیعها 

. یضمن هذا الاتفاق في وثیقة مستقلة عن عقد الزواج 
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یقوم العدلان بإشعار الطرفین عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم یكن هناك 
ثبات، مع مراعاة عمل كل واحد  من الزوجین ، و ما قدمه من اتفاق فیرجع للقواعد العامة للإ

" .مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمیة أموال الأسرة
یتضمن مدونة الأحوال الشخصیة ـ قانون الأحوال 052-2001: ـ قانون رقم 

.الشخصیة الموریتاني 
مح به الشریعة للمرأة أن تمارس كل  عمل خارج البیت في حدود ما تس:57المادة 

".الإسلامیة
للمرأة كامل التصرف في مالها الخاص، و لیس للزوج أن یراقب على : 58المادة 

" .تصرفاتها إلا إذا تبرعت بما زاد على ثلث ما لها 
المؤرخ في 59ـ قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 

07/09/1953.
. ة تتكلم على أموال الزوجین لا توجد ماد: 6المادة 

. لدولة الإمارات العربیة المتحدة ) 28/2005(ـ قانون الأحوال الشخصیة 
الفصل السادس ، الحقوق المشتركة

: حقوق الزوجة على زوجها : 55المادة 
.عدم التعرض لها  مادیا أو معنویا -3

آثار الزواج : الباب الخامس 
: "62المادة 

ـ المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، و لا یجوز للزوج  التصرف في أموالها 1
دون رضاها ، فلكل منهما ذمة مالیة مستقلة ، فإذا شارك أحدهما الآخر  في تنمیة مال أو بناء 

.مسكن و نحوه كان له الرجوع على الآخر بنصیبه فیه عند الطلاق أو الوفاة 
الهبة وما في حكمها بین الأولاد و بین الزوجات ما لم تكن ـ تجب التسویة في2

" .مصلحة یقدرها القاضي، فإن لم یسو ، سوى القاضي بینهم وأخرجها من التركة 
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 Code civil français
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

o Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
 Chapitre II : Du régime en communauté

Première partie : De la communauté légale.

Article 1400 En savoir plus sur cet article...

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le
régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et
passivement

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Section 3 : De la dissolution de la communauté

Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement

Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté.

Article 1401 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 8 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant
le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et
revenus de leurs biens propres.

Article 1402 En savoir plus sur cet article...

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un
des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété
personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre
preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille,
registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la
preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou
morale de se procurer un écrit.

Article 1403 En savoir plus sur cet article...

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à
la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés
frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
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Article 1404 En savoir plus sur cet article...

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les
vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage
corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un
caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail
nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de
commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 En savoir plus sur cet article...

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration
du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens
tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux
conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir
de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf
récompense.

Article 1406 En savoir plus sur cet article...

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre
ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent
des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1407 En savoir plus sur cet article...

Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre,
sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.

Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien
acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

Article 1408 En savoir plus sur cet article...

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était
propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la
somme qu'elle a pu fournir.

Paragraphe 2 : Du passif de la communauté.

Article 1409 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 9 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

La communauté se compose passivement :
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-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du
ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 1410 En savoir plus sur cet article...

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent
grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles,
tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

Article 1411 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur
paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur
débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le
patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1412 En savoir plus sur cet article...

Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Article 1413 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la
communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de
l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1414 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si
l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à
l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis
que dans les conditions définies par décret.

Article 1415 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un
emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui,
dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
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Article 1416 En savoir plus sur cet article...

La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles
précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans
l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien
propre.

Article 1417 En savoir plus sur cet article...

La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle
a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et
dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.

Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des
époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.

Article 1418 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 12 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur
les biens propres de l'autre.

S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Article 1421 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre
des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont
opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de
disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Article 1422 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 50 JORF 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Article 1423 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
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Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que
l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point
dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part,
dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 1424 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de
commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non
négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur
conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine
fiduciaire.

Article 1425 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage
commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens
communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux
passés par l'usufruitier.

Article 1426 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 86-1372 1985-12-23 art. 14 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion
de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être
substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à
cette demande.

Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe
avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas
eu substitution.

L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant
que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 1427 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 15 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié
l'acte, peut en demander l'annulation.

L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance
de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1428 En savoir plus sur cet article...

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
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Article 1429 En savoir plus sur cet article...

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en
péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les
revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et
de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont
applicables à cette demande.

A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au
conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les
fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la
communauté.

A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.

Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient
justifié le dessaisissement n'existent plus.

Article 1431 En savoir plus sur cet article...

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du
mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,
lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1432 En savoir plus sur cet article...

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et
néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que
des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne
peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des
propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de
tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1433 En savoir plus sur cet article...

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens
propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un
propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être
administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
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Article 1434 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 16 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a
déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu
d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par
l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1435 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 17 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les
sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de
l'acte.

Article 1436 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 17 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la
communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est
supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à
l'époux.

Article 1437 En savoir plus sur cet article...

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges
personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des
services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et
généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la
communauté, il en doit la récompense.

Article 1438 En savoir plus sur cet article...

Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils
entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou
promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une
action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la
dotation.

Article 1439 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 18 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.

Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que
l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part
supérieure à la moitié.



الملحق الأول                                  نظام الأموال المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرة

152

Article 1440 En savoir plus sur cet article...

La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du
mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

Section 3 : De la dissolution de la communauté
Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.

Article 1441 En savoir plus sur cet article...

La communauté se dissout :

1° par la mort de l'un des époux ;

2° par l'absence déclarée ;

3° par le divorce ;

4° par la séparation de corps ;

5° par la séparation de biens ;

6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1442 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la
dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 1443 En savoir plus sur cet article...

Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que
le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la
séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444 En savoir plus sur cet article...

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les
droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose
jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de
liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des
référés.

Article 1445 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 10 JORF 7 mai 2005

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les
sanctions prévues par le code de procédure civile.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
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Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de
mariage.

Article 1446 En savoir plus sur cet article...

Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1447 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 21 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte
d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même
intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de
tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 1448 En savoir plus sur cet article...

L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles
de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.

Article 1449 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 22 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des
articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les
mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les
charges du mariage.

Article 1451 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au
prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque
le jugement a pris force de chose jugée.

L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du
divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

Article 1467 En savoir plus sur cet article...

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en
communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
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Article 1468 En savoir plus sur cet article...

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des
récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense
faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à
conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le
patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit
est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur
ce nouveau bien.

Article 1470 En savoir plus sur cet article...

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le
montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever
des biens communs jusqu'à due concurrence.

Article 1471 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et
subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le
droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier
par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou
l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au
montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint
peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer
subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
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Article 1473 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de
la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la
liquidation.

Article 1474 En savoir plus sur cet article...

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui
les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y
a lieu, de l'hypothèque légale.

Article 1475 En savoir plus sur cet article...

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les
époux.

Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des
conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par
imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est
demandée.

Article 1476 En savoir plus sur cet article...

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et
l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est
soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens,
l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte
éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion
dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer
définitivement.

Article 1478 En savoir plus sur cet article...

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le
prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause,
il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
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Article 1479 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 25 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à
prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième
alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1480 En savoir plus sur cet article...

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la
communauté et sur ses biens personnels.

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la
dissolution.

Article 1482 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 27 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui
étaient entrées en communauté de son chef.

Article 1483 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en
communauté du chef de son conjoint.

Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument
pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce
qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 1484 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure
civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du
jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être
affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.
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Article 1485 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de
récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Article 1486 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que
son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne
s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Article 1487 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre
l'autre, un recours pour l'excédent.

Article 1488 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il
n'entend payer que dans la limite de son obligation.

Article 1489 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se
trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la
moitié de cette dette.

Article 1490 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des
tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle
qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Article 1491 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 JORF 4 décembre 2001

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui
des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
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Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.

Article 1497 En savoir plus sur cet article...

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de
conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent, notamment, convenir :

1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;

2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ;

3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;

4° Que l'un des époux aura un préciput ;

5° Que les époux auront des parts inégales ;

6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle.

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la
convention des parties.

Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

Section 4 : Du préciput.

Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

Section 6 : De la communauté universelle.

Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

Article 1498 En savoir plus sur cet article...

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun
comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens
meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus
depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.

Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature
en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.

Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de
communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet
intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque
clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
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Article 1499 En savoir plus sur cet article...

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime
légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se
trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.

La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle
recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage,
soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.

Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à
l'article 1402.

Article 1500 En savoir plus sur cet article...

Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge
définitive.

Article 1501 En savoir plus sur cet article...

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier
aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur
gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier
de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles
de l'article 1402.

Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

Article 1503 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.

En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature
conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.

Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

Article 1511 En savoir plus sur cet article...

Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous
les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge
d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été
autrement convenu.
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Article 1512 En savoir plus sur cet article...

Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte
éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera
fixée par le tribunal de grande instance.

Article 1513 En savoir plus sur cet article...

La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite
à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en
demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai
prévu au titre : "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.

Article 1514 En savoir plus sur cet article...

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux
bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.

Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement
sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

Section 4 : Du préciput.

Article 1515 En savoir plus sur cet article...

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera
autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens
en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Article 1516 En savoir plus sur cet article...

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais
comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1518 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais
l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de
l'article265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1519 En savoir plus sur cet article...

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput,
sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.

Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

Article 1520 En savoir plus sur cet article...

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
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Article 1521 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté,
comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la
communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part,
ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

Article 1524 En savoir plus sur cet article...

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit
d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit.L'époux qui retient ainsi la totalité de
la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.

Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la
part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de
l'article 612.

Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du
vivant des deux époux.

Article 1525 En savoir plus sur cet article...

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni
quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.

Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise
des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Section 6 : De la communauté universelle.

Article 1526 En savoir plus sur cet article...

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant
meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que
l'article 1404déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.

La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.

Article 1527 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 45 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle,
ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés
comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention
qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1,
au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les
simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs
quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des
enfants d'un autre lit.
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Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander
la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils
bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander,
nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des
immeubles.

Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

Article 1536 En savoir plus sur cet article...

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas
de l'article 220.

Article 1537 En savoir plus sur cet article...

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il
n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Article 1538 En savoir plus sur cet article...

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la
propriété exclusive d'un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien
que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et
elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la
présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre
époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1539 En savoir plus sur cet article...

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles
du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,
lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1540 En savoir plus sur cet article...

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de
gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que
des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne
peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens
de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous
les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
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Article 1541 En savoir plus sur cet article...

L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne
se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers
ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Article 1542 En savoir plus sur cet article...

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre
époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes
les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle
n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera
payable comptant.

Article 1543 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 32 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986

Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre
l'autre.

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.

Article 1569 En savoir plus sur cet article...

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer
entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la
dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets
constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du
patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas
dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par
l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a
acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté
légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits
de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par
donation entre vifs pendant le mariage.

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi
en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
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A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut
être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1571 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur
valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé.S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de
l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur
de ces nouveaux biens.

De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les
règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au
patrimoine final.

Article 1572 En savoir plus sur cet article...

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial
est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les
sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation
anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux
ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés.
Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par
le président du tribunal statuant en la forme de référé.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens,
même par témoignages et présomptions.

Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant
les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1573 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont
l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait
aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en
fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

Article 1574 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et
d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre
vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur
qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les
sommes qui pourraient être dues au conjoint.
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La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des
biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du
régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1575 En savoir plus sur cet article...

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté
entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne
lieu à participation.

S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se
partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet
excédent.

A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux
peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres
indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1576 En savoir plus sur cet article...

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés
graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des
délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.

La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement
des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui
l'empêchent de s'acquitter en argent.

Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage
lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux
attributaire vient à la succession de l'autre.

La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens
attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1577 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants
et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à
l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Article 1578 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 34 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par
convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.

Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage
judiciaire des successions et communautés.
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Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés
par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les
actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la
clôture de la liquidation.

Article 1579 En savoir plus sur cet article...

Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à
un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des
époux.

Article 1580 En savoir plus sur cet article...

Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de
craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-
ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.

Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.

Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.

Article 1581 En savoir plus sur cet article...

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux
articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un
d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.

Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime,
aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de
son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
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المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك 1998نوفمبر 9المؤرخ في 94/1998القانون رقم 
بین الزوجین

أحكام عامة: العنوان الأول

نظام الإشتراك في الأملاك هو نظام اختیاري یجوز للزوجین اختیاره عند إبرام عقد : 1الفصل 
جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بین إلىالزواج أو بتاریخ لاحق، وهو یهدف 

.الزوجین متى كانت من متعلقات العائلة

إلىإذا صرح الزوجان بأنهما یختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما یخضعان : 2الفصل 
على توسیع نطاق الاشتراك بشرط التنصیص على الاتفاقأحكام هذا القانون، إلا أنه یحق لهما 

.ذلك صراحة بالعقد

.الإرثالمساس بقواعد إلىیمكن أن یؤدي اختیار الاشتراك في الأملاك لا: 3الفصل 

.المشتركة ویبقى خاصا بالزوجةالأملاكلا یدخل المهر في : 4الفصل 

تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة إذاإلالا یصح التوكیل على الزواج : 5الفصل
.الاشتراك من عدمه

على موافقة الولي والأم، الأملاكیتوقف اختیار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في : 6الفصل 
كان إذاو. امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضيإذاو

یتوقف بدوره على الأملاكعقد الزواج، فان اختیار نظام الاشتراك في لإبرامإذن القاضي لازما 
.امتنع الولي والأم عن الموافقة على ذلك الاختیارإنإذنه 

ر الطرفین بأحكام أنیجب على المأمور العمومي المكلف بتحریر عقد الزواج : 7الفصل  یذكّ
.والثاني من هذا القانون وان ینص على جوابهما بالعقدالأولالفصلین 

ضابط الحالة المدنیة بمكان إلىعلى المأمور العمومي المحرر للحجة توجیه مضمون منها و
.إدراج ذلك بدفاترهالأخیرأیام من تحریرها، وعلى هذا ولادة كلّ من الزوجین في أجل عشرة 

الزوجیة بمثابة اختیار الأملاكویعتبر الزواج المبرم دون تنصیص على رأي الزوجین في نظام 
.لنظام التفرقة في الأملاك
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على الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج، فانه یتعین الاتفاقمتى كان : 8الفصل 
.یكون بحجة رسمیةأن

وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة القیام بمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل السابع من هذا 
.القانون

تسلط خطیة قدرها مائة دینار على المأمور العمومي الذي لا یقوم بما اقتضته : 9الفصل 
.الفصل الثامن من هذا القانونالفقرتان الأولى والثانیة من الفصل السابع والفقرة الثانیة من 

الأملاكفي ما یشمله الاشتراك في :الثانيالعنوان 
في الأملاك المشتركة:الأولالباب 

بعد إبرام عقد أوتعتبر مشتركة بین الزوجین العقارات المكتسبة بعد الزواج : 10لفصل ا
الوصیة، بشرط ان تكون أوالهبة أواحدهما بوجه الإرث إلىالاشتراك ما لم تؤل ملكیتها 
.عرضیاأوموسمیا أولمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أومخصصة لاستعمال العائلة 

.كما تعد مشتركة بالتبعیة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبیعتها

ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت
صرحا إند لاحق لعقد الزواج، یمكن للزوجین، وفي صورة الاتفاق على الاشتراك بمقتضى عق

.بذلك في العقد، اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بدایة من تاریخ عقد الزواج

كما یمكنهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجمیع عقاراتهما ، بما فیها تلك المكتسبة 
.من هبة أو إرث أو وصیةملكیتها قبل الزواج وتلك المتأتیة ملكیتها 

لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد أوتعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة : 11الفصل 
المقتناة من باعثین أوالزواج والتي تكون لها صبغة سكنیة ، كتلك الموجودة بمناطق سكنیة 

ات العقار أوالممولة بقروض سكنیة ، أوعقاریین مختصین في إقامة محلات السكنى 
التي یثبت انه وقع استغلالها فعلا أوستستعمل للسكنى أنهاالمنصوص في عقود اقتنائها على 

.لسكنى العائلة

.خلاف ذلك بجمیع الوسائلإثباتویمكن 
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أوأموالا مشتركة لتحسین عقار خاص به أواستعمل احد الزوجین مداخیل إذا: 12الفصل 
فاقت قیمة الزیادات أوللزیادة فیه، فان ذلك العقار یصبح مشتركا بحكم القانون متى تساوت 

.لذلك العقار عند قیام نظام الاشتراكالأصلیةوالتحسینات القیمة 

للعقار، فان العقار یبقى خاصا الأصلیةكانت قیمة الزیادات والتحسینات اقل من القیمة إذاأما
.ك مدینا بما أخذهبصاحبه، ویصبح المال

في الدیون المحمولة على المشترك: الباب الثاني 
أواستغلاله أوالمترتبة عن اكتساب ملكیة المشترك والأعباءتعد مشتركة الدیون : 13الفصل 

.التفویت فیهأوالانتفاع به أوإدارته

.المعمول بهوتعد مشتركة بین الزوجین الدیون المرتبطة بملكیة العقار طبق التشریع 

توفرت فیها شروط إذاإلاولا تعد الدیون الموثقة برهن على المشترك مشتركة بین الزوجین 
.وشروط العنوان الرابع من هذا القانونأعلاهالفقرتین 

في الاشهارات القانونیة: العنوان الثالث 

فعلى ضابط الحالة المدنیة ان الأملاكما اختار الزوجان نظام الاشتراك في إذا: 14الفصل 
.ینص على ذلك بدفاتره وبجمیع المضامین والنسخ المستخرجة منها

اذا تضمن اتفاق الزوجین شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلى ضابط الحالة المدنیة و
.التنصیص على مجمل ذلك

وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون على ضابط الحالة المدنیة الذي لا یقوم 
.أخرىالواردة بقوانین الأشدبالتنصیصات المذكورة بقطع النظر عن تسلیط العقوبات 

على كل من اكتسب حقا عینیا على عقار، وبعد إتمام الموجبات القانونیة، ان : 15الفصل 
تسجیله، بمضمون من دفاتر الحالة المدنیة یخصه، وأویدلي، صحبة طلب ترسیم حقه العیني 

مر اختار نظام لأینص حافظ الملكیة العقاریة بدفاتره وبالشهائد التي یسلمها على كون المعني با
.لم یخترهأولأملاكاالاشتراك في 
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من حرر العقد لفائدته قررا تخصیص ذلك العقار لسكنى أوالزوجین أنجاء بالعقد إذاو
بشهائد استعمالها ، فعلى حافظ الملكیة العقاریة التنصیص على ذلك بدفاتره وأوالعائلة 

.الملكیة التي یسلمها لطالبیها

الإدلاءتیاریة للاشتراك، فعلى طالب الترسیم تضمن العقد اتفاقا على أحد النظم الاخإذاو
.عقد الاشتراكأوبنسخة قانونیة من عقد الزواج 

.وعلى حافظ الملكیة العقاریة التنصیص على مضمون ذلك الاتفاق بدفاتره

في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فیها: العنوان الرابع 
الأملاكحفظ إلىالرامیة الأعمالیجوز لكل واحد من الزوجین القیام بجمیع : 16الفصل 

أمالنافعة التحسینیة ، مادیة كانت الأعمالوالانتفاع بها والقیام بجمیع إدارتهاالمشتركة و
.قانونیة

یستصدر حكما استعجالیا قاضیا برفع ید قرینه مؤقتا عن أنغیر انه یجوز لكل واحد منهما 
.تبدیدهأومتى اثبت سوء تصرفه ةالإدار 

.یحاسب قرینه على ما قام بهأنالأعمالولیس على الزوج القائم بتلك 
للغیر لمدة كرائهلا یصح التفویت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العینیة علیه ولا : 17الفصل 

برضا إلاولا تجدید كرائه بما یجعل مجمل مدة الكراء یتجاوز الثلاثة أعوام أعوامتفوق الثلاثة 
.كلا الزوجین

ثبت سوء إذاأو، بإرادتهغیر انه متى كان أحد الزوجین في حالة یتعذر علیه معها التصریح 
الأعمالله بإجراء احد للإذنتبدیده، فانه یمكن لقرینه استصدار حكم استعجالي أوتصرفه 

.بعضها دون توقف على رضاهأوأعلاه الأولىكورة بالفقرة المذ

.برضا كلا الزوجینإلابشيء منه أوولا یصح التبرع بالمشترك 
الأملاكفي انتهاء الاشتراك في : العنوان الخامس 

:ینتهي الاشتراك: 18الفصل 

بوفاة احد الزوجین،-
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بالطلاق،-
بفقدان احدهما،-
قضائیا،أملاكهمابتفریق -
.بالاتفاق-

.المشتركةالأملاكتظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفیة -: 19الفصل 

أنأدارها بشكل من شأنه أوالمشتركة الأملاكما تصرف احد الزوجین في إذا: 20الفصل 
یطلب من المحكمة الحكم نأالتلف، فللزوج الآخر إلىمصالح العائلة أویعرّض مصالح قرینه 

.حالة الاشتراكهاءبإن

الأقلبعد مرور عامین على أملاكهمایتفقا على تغییر نظام أنیجوز للزوجین : 21الفصل 
.تحرر في ذلك حجة رسمیةأن، ویجب إقامتهمن تاریخ 

بعد الحصول على مصادقة رئیس المحكمة الابتدائیة لمقر إلاولا یعارض الغیر بذلك الاتفاق 
إقامة الزوجین علیه والقیام بالاشهارات القانونیة اللازمة من إدراج بدفاتر الحالة المدنیة للزوجین 

.من هذا القانون15و 7ترسیم بإدارة الملكیة العقاریة على النحو المبیّن بالفصلین و

نه ان ینهي حالة الاشتراك، عدا صورة الاتفاق، فعلى الزوج متى وقع ما من شأ: 22الفصل 
الباقي على قید الحیاة او الساعي في إنهاء حالة الاشتراك ان یطلب من المحكمة تكلیف 

.مصفّ للمشترك ویتولى المصفي ضبط قائمة في الاملاك المشتركة وفي الدیون المتعلقة بها

.م لطلب إنهاء الاشتراكلیس لدائني احد الزوجین القیا: 23الفصل 

قام أحد الزوجین بدعوى في قسمة المشترك، فللدائنین التداخل في تلك الدعوى لطلب إذاو
الإجراءاتحفظ حقوقهم، كما یمكنهم الاعتراض على الحكم الصادر فیها طبق الشروط و

.المنصوص علیها بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة

.نشر الدعوىأثناءویمكن للزوجین إبرام اتفاقات على تصفیة المشترك 

.مصادقة المحكمةإلىویخضع ذلك الاتفاق 

.وللدائنین طلب تعدیله مراعاة لحقوقهم
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من 130إلى116الفصول من أحكامإلىتخضع قسمة المشترك وتصفیته : 24الفصل 
.هذا القانونمجلة الحقوق العینیة في ما لا یتخالف مع أحكام 

تقع قسمة المشترك مناصفة بین الزوجین وذلك بعد خلاص الدیون أو تأمین ما : 25الفصل 
لورثته أولأحد الزوجین إسنادهتعذرت قسمته عینا، اجتهدت المحكمة في إذایلزم لخلاصها و
إلاویدفع من أسند له المشترك فیه تعویضا نقدیا، أنوضعهم على آومراعاة لوضعه 

.تصفیقه للبیعإلىالتجأت 

یساهم في أنتجاوزت الدیون قیمة المشترك فعلى كل واحد من الزوجین إذا: 26الفصل 
.خلاص ما بقي غیر خالص منها على نسبة استحقاقه في المشترك

بتدلیس آوبعضه بتقصیره آوكان احد الزوجین قد تسبب في نشوء جملة الدین إذاغیر انه 
.الرجوع علیه بما لا یلزمهمنه، فلصاحبه
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ووزیر الداخلیة ووزیر ووزیر الشؤون الخارجیةمن وزیر العدل16/99المنشـور عدد 
أملاك الدولة والشؤون العقاریة

إلى السادة

رؤساء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج-

عدول الإشهاد-

الحالة المدنیةضباط -

حافظ الملكیة العقاریة -

1998نوفمبر 9المؤرّخ في 1998لسنة 94عدد القانونتطبیق أحكام :الموضوع

. المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین

المتعلّق بنظام الاشتراك في 1998نوفمبر 9المؤرّخ في 94عدد القانونوبعد، فقد صدر 
زین العابدین بن علي عامل استقرار الجمهوریةالأملاك بین الزوجین والذي أراده سیادة رئیس 

وسعادة للأسرة التونسیة لیستفید جمیع أفرادها بما تتحصل علیه العائلة من دخلها أثناء قیام 
الزوجیة من مسكن لها وما قد تستفید منه من عقارات للانتفاع بمردودها أو استغلالها في الحیاة

.الإقامة الموسمیة أو العرضیة

المذكور بإیجاد نظام مالي جدید للزوجین وهو نظام لا یتعلق القانونء وفي هذا الإطار جا
الزوجیة والعقارات التي وقع اكتسابها مباشرة الحیاةمبدئیا إلا بمسكن العائلة الواقع اقتناؤه أثناء 

إما بالدخل المتحصّل علیه منها أو باستغلالها من طرفها مباشرة بالإقامة بها موسمیا أو بصفة 
.مؤقتة
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أو هبة إرثالزوجیة نتیجة الحیاةولا یدخل في هذه المكاسب ما قد یحصل علیه الزوجان أثناء 
أو وصیة، إلا أنّ لهما الاتفاق على توسیع هذا النظام بتعمیمه على سائر مكاسبهما ویمكن 

.الزوجیةالحیاةالزواج كما یمكن اختیاره أثناء قیام عقدهذا النظام یوم إبرام اختیار
المذكور على نظام التفرقة بین أموال الزوجین كما هو وارد بمجلة الأحوال القانونحافظ وقد

.الشخصیة باعتبار نظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین هو نظام اختیاري
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فإن إدارتهما تكون حقا 

زوجة على قدم المساواة، ولیس لأحدهما حق محاسبة الآخر على تصرفه فیها مشتركا للزوج وال
من مجلة الأحوال 23متى أدارها على الوجه العادي وهو ما یتماشى مع مقتضیات الفصل 

.شؤون العائلة ومنها الأملاك الزوجیةإدارةالشخصیة الذي اقتضى تعاون الزوج والزوجة على 
الجمهوریةالذي كان نتیجة حرص سیادة رئیس القانونوالنبیل لهذا وعلیه ونظرا للمرمى السامي 

سعاد  ٕ ثانیا، فقد اتجه لفت نظر الأسرةعلى إیجاد أرضیة تعاون وتفاهم بین الزوجین أولا، وا
الحالة المدنیةالسادة رؤساء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج وعدول الإشهاد وضباط 

المذكور بالقیام القانونلى ضرورة السهر على حسن تطبیق مقتضیات وحافظ الملكیة العقاریة إ
.بالواجب الذي اقتضاه من طرف كلّ منهم

إتباعیتعیّن القانونوللتذكیر بالواجبات المناطة بعهدة السادة المأمورین العمومیین الواردة بذلك 
:التالیةالإجراءات
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بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج –أوّلا 
:وعدول الإشهاد وضباط الحالة المدنیة

:الزواجعقدعند تحریر -1
، فإن كلّ واحد من هؤلاء 1998لسنة 94عدد القانونعملا بأحكام الفصل السابع من 

لب بأن یذكر الزوجین معا المأمورین العمومیین المكلفین قانونا بتحریر عقود الزواج مطا
ل والثاني من  المذكور، وللتذكیر بهما فإننا نتولى إیراد القانونبمحتویات الفصل ین الأوّ

:نصهما
:1الفصل

الزواج أو عقدنظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختیاري یجوز للزوجین اختیاره عند إبرام "
من العقارات ملكا مشتركا بین الزوجین متى بتاریخ لاحق، وهو یهدف إلى جعل عقار أو جملة 

".كانت من متعلقات العائلة
:2الفصل

إذا صرّح الزوجان بأنّهما یختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنّهما یخضعان إلى أحكام هذا "
إلا أنّه یحق لهما الاتفاق على توسیع نطاق الاشتراك بشرط التنصیص على ذلك القانون

".صراحة بالعقد
واج بمحتوى الفصل ادة المذكورین أعلاه مطالبون قانونا بتذكیر المترشحین للزّ ینوعلیه فإنّ السّ

.المذكورین وسؤالهما عن أي نظام مالي اختاراه وتلقي جوابهما في هذا الشأن
على إلقاء السؤال المذكور على المترشحین المشار إلیهما من العقدنصیص صلب ویجب الت

ذا اختلفا في  ٕ یعتبران الاختیاركونهما اختارا نظام الاشتراك بینهما أو نظام التفرقة في الأملاك وا
دراجه ضمن  ٕ .الزواجعقداختارا نظام التفرقة في الأملاك وتلقي جوابهما بكل دقة وا

ما وقعت الإشارة إلیه أو عدم تدوین الجواب المتلقى من المترشحین یعرض وعدم التذكیر ب
.إلى العقوبات المنصوص علیها بالقانون المذكورالعقدمحرر 
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كلّ من الزوجین بالنظام المالي المختار ولادةثم یتولّى المأمور العمومي إعلام بلدیة مكان 
عقدجل لا یتجاوز العشرة أیام من تحریره وذلك بكل الوسائل التي یكون لها أثر كتابي وفي أ

.الزواج
زواج لا یتضمن التعرض عقدالحالة المدنیةهذا وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا ورد على ضباط 

إلى رأي الزوجین في مسألة الاشتراك في الملكیة فعلیه أن یذكر بطرّة السجل، بنفس الوادي أنّ 
.نظام التفرقة في الأملاكاختیارذلك الشخص تزوّج بتاریخ كذا من فلان مع

كما یجدر التذكیر بأنه إذا كان أحد المترشحین للزواج قاصر، فإن اختیاره لنظام الاشتراك في 
ه، فإن وجد خلاف بین الولي والأم من جهة، والقاصر من  الأملاك یتوقف على موافقة ولیه وأمّ

م الاشتراك في الأملاك، فإنه یجب نظااختیارجهة أخرى أو امتنع أحدهما عن الموافقة على 
.النظام المذكوراختیارعلى القاصر أن یدلي بإذن قضائي في 

ولغایة تسهیل عمل المأمورین العمومیین المكلفین بتحریر عقود الزواج، فقد تقرر إنشاء 
المطبوعة الملحقة بهذا المنشور، والتي یدعى المترشّحان للزواج إلى تعمیرها والإمضاء علیها 

ر عقدقبل تحریر  الزواج عقدمع سائر الوثائق اللازمة لتحریر العقدالزواج، وتقدیمها لمحرّ
.أنظر الملحق-)الخ-الطبیة السابقة للزواجالشهادة-الولادةمضامین (

إلا أنّ تحریر هذه المطبوعة من قبل المترشحین للزواج لا یعفي المأمورین العمومیین المذكورین 
.1998لسنة 94عدد القانونمن 7م أحكام الفصل من واجب احترا

:الزواجعقدبعد تحریر -2
الزواج یكون محرر عقدالاشتراك في الأملاك بین الزوجین لاحقا لإبرام عقدإذا كان تحریر 

الحالة ملزما بتوجیه مضمون من حجة الاتفاق على الاشتراك في الملكیة إلى ضابط العقد
كلّ واحد من الزوجین في أجل قدره عشرة أیام من تحریر ذلك ولادةالمنتصب بمكان المدنیة
المذكور بطرّة العقدالتنصیص على مختصر لمحتوى الحالة المدنیةویجب على ضابط العقد

.بأسفل السجل" للملاحظات"مضمون كلّ واحد من الزوجین، وفي الوادي المخصص 
:بالنسبة لحافظ الملكیة العقاریة-ثانیا
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قة لحافظ الملكیة العقاریة بالاشتراك في الأملاك بین الزوجین إلا إذا أصبح أحدهما أو لا علا
.كلاهما مالكا بعد الزواج

فعندما یكتسب أحد الزوجین حقا عینیا عقاریا موضوعه عقار مسجل، فإنه یجب على حافظ 
شخص بمضمون الملكیة العقاریة ألا یقبل ترسیم الحق العیني المذكور إلا إذا أدلى ذلك ال

ملزم قانونا بذكر كلّ ما یتعلق بالحالة المدنیة للشخص الحالة المدنیةولادته، وطالما أنّ ضابط 
من كونه متزوّجا أم لا، ومن كونه اختار نظام الاشتراك في الأملاك أم لا، فإن حافظ الملكیة 

ام المذكور، صاحبه للنظاختیارالعقاریة، باطلاعه على ذلك المضمون وعثوره صلبه على 
مطالب بأن یدرج بالسجل العقاري للعقار المشار إلیه نظام الاشتراك في الأملاك وذلك ضمانا 

.لإعلام الغیر
إذا كان العقار مخصّصا لسكنى العائلة ولاستعمالها، یجب التنصیص على ذلك بالسجل و

یة، كلّ ذلك مع مراعاة العقاري للعقار المذكور وبشهادة الملكیة التي یسلمها وكذلك بسند الملك
.الأحكام القانونیة الجاري بها العمل سواء تعلقت بالأشخاص أو بالعقارات

ن إشارة إلى أنّ الزوجین اتّفقا الولادةكما أنّه إذا تبیّن لحافظ الملكیة العقاریة أنّ مضمون  یتضمّ
على نظام اختیاري للاشتراك في الأملاك، أو اتّفقا على توسیع نطاقه لیشمل عقارات أخرى 

غیر تلك المكتسبة بعوض بعد الزواج، فعلیه أن یطالب المشتري أو غیره من الأشخاص اللذین 
الزواج أو بعقد الاشتراك في الأملاك یطلبون ترسیم حقوق عینیة عقاریة لفائدتهم، بالإدلاء بعقد

مع التنصیص على محتوى الاتفاق بالسجلات العقاریة للعقارات المشمولة بنظام الاشتراك في 
.الملكیة

ونحن نهیب بكافة السادة الساهرین على تحریر عقود الزواج وعقود نظام الاشتراك في الأملاك 
اج كلّ ما یتعلق بالنظام المالي للزوجین على بعهدتهم إدر القانونبین الزوجین والذین أناط 
ا في ذلك من ضرورة احترام الواجب المناط القانونالعمل على تطبیق أحكام  المذكور لمّ

.القانونبعهدتهم واجتنابا للمؤاخذة التي اقتضاها ذلك 
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وزیر أملاك الدولة والشؤون*وزیـر الداخلیـة * وزیر الشؤون الخارجیة * وزیـر العـدل 
العقاریة

نظام الأملاك الزوجیة

)1998نوفمبر 9المؤرّخ في 1998لسنة 94القانون عدد (

:نحن ا لممضیان أسفله

الـزوج

:الأباسم:الاسم-1

:اللقب

:تاریخ الولادة

:مكانها

:أو بطاقة ترسیم قنصليجواز السفرعدد بطاقة التعریف الوطنیة أو 

:مكان تسلیمها:تاریخها

الزوجـة

:الأباسم:الاسم-2

:اللقب

: تاریخ الولادة

:مكانها
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:أو بطاقة ترسیم قنصليجواز السفرعدد بطاقة التعریف الوطنیة أو 

:مكان تسلیمها:تاریخها

: زواج بیننا، فإننا نختارعقدنصرح بأنه بمناسبة إبرام 

.نظام الفصل بین الأملاك طبق مجلة الأحوال الشخصیة) 1(

.1998لسنة 94عدد القانوننظام الاشتراك في الأملاك طبق أحكام )2(

إني أختار إني أختار

إمضاء الزوجةإمضاء الزوج

.وعند الاقتضاء الولي أو الأم أیضا

.المتفق علیه من المترشحین للزواجالاختیارفي المربع الذي أمام Xتوضع علامة ) 1(

.نظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین-:أصرح بأني أختار"عبارة كتابة تقع) 2(

".بین الأملاكنظام الفصل-أو 

بخط كلّ من الزوجین وعند الاقتضاء بخط المأمور العمومي مع بیان سبب عدم الكتابة بخط 
.المتعاقدین أو أحدهما



180

: ـــــــــــعالمراج

: المراجع باللغة العربیة : أولا 
.الكریمالقرآن

: ـ المراجع العامة 1

منجد الطلاب المعجم المدرسي الصغیر،دار المشرق بیروت الطبعة البستاني،افرمفؤاد ) 1

.1975سنة 22

.1987عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) 2

سمیر عبد السید تناغو ، النظریة العامة في الإثبات، دار المطبوعات الجامعیة، ) 3

. 1997الإسكندریة، 

محمد علوشیش الورثلاني، الشروط المقترفة بالعقد في الفقه الإسلامي و أثر ) 4

.  1997الاختلافات الأصولیة فیها ، دار الأمة ، الجزائر ، الطبعة الأولى 

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات : بلحاج العربي ) 5

. 1999الجامعیة، الجزائر ، الجزء الثاني ، الطبعة 

. 2008علي فیلالي ، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر ، الجزائر ، ) 6

، بدون سنة محمد حسن قاسم، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، الدار الجامعیة) 7

.طبعة
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:  ـ المراجع الخاصة 2

رعد مقداد محمود الحمداني ، النظام المالي للزوجین، دراسة مقارنة  بین الشریعة ) 1

الإسلامیة والتشریعات العربیة و التشریعات  الفرنسیة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر 

. 2003بعة الأولى ، ، الط)الأردن(والتوزیع ودار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان 

لوعیل محمد لمین، المركز  القانوني للمرأة في  قانون الأسرة الجزائري ، دار ) 2

.2004الهومة ، 

عبد االله السوسي التنافي، مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته ، الكتاب ) 3

الأولى ، الأول الزواج، مطبعة النجاح الجدیدة ـ الدار البیضاء المغرب ، الطبعة 

2005.

سحر عبد الستار إمام یوسف ، محكمة الأسرة ، دراسة مقارنة في القانون المصري ) 4

.  2005و الفرنسي، دار النهضة  العربیة القاهرة ، 

سحر عبد الستار إمام یوسف ، محكمة الأسرة ، دراسة مقارنة في القانون المصري ) 5

.  2005و الفرنسي، دار النهضة  العربیة القاهرة ، 

بن شویخ  الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض ) 6

.2008التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الجزائر ، الطبعة الأولى 

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول أحكام الزواج ) 7

. 2010، 6ئر الطبعة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا
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خلیفة علي الكعبي ، نظام الاشتراك المالي بین الزوجین ، وتكییفه الشرعي، دار ) 7

.  2010النفائس، الأردن، الطبعة الأولى ، 

: ـ البحوث و المقالات 3

حسن بغدادي ، نظام الأموال بین الزوجین في صلته ببعض نواحي نظرتي الحق )1

لة الحقوق تصدر عن كلیة الحقوق في جامعة الشخصي والحق العیني، مج

. 1957، 1956الإسكندریة العدد الأول و الثاني، 

دنوني هجیرة ، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم )2

.1994، 01القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 

قانون الأسرة الجدید ، موسوعة الفكر القانوني بن داود عبد القادر، الوجیز في شرح )3

.  2004تصدر عن دار الهلال للخدمات  الإعلامیة الجزائر  ، 

، وذلك 1984غوتي بن ملحة ، حول تعدیل بعض النصوص لقانون الأسرة لسنة )4

، مجلة الدراسات الإسلامیة ، 2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05بمقتضى الأمر 

.  2005، 8الإسلامي الأعلى ، الجزائر ، العدد تصدر عن المجلس 

عز الدین كحیل،  التصرفات المالیة للزوجة و مدى تأثیرها على الحیاة الزوجیة ، )5

،دراسة فقهیة مقارنة ، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر

.08،2005العدد 
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: ـ الرسائل الجامعیة 3

نظام المالي للزوجین على ضوء مدونة الأسرة، بحث لنیل محمد أقاش أخریف، ال) 1

دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، 

. 2006، 2005كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، فاس المغرب ، 

الجزائري، مذكرة مسعودي یوسف، الاشتراك في عقد الزواج في قانون الأسرة) 2

، الجزائر 2007-2006ماجستیر تخصص قانون الأسرة، المركز الجامعي بشار، 

.

عز الدین عبد الدائم، حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة دراسة فقهیة تحلیلیة ) 3

مقارنة، مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص أصول الفقه، كلیة العلوم 

.2007-2006الإسلامیة جامعة الجزائر 

و لامي بلقاسم مطالبي، أحكام الذمة المالیة للزوجة، دراسة مقارنة بین الفقه الإس) 4

قسم الشریعة و القانون تخصص أحوال شخصیة  ماجستیرالقانون الوضعي، رسالة 

.2007/2008جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة ، 

نوال عبد المجید محي الدین معطي، الذمة المالیة للزوجة في الفقه الإسلامي ) 5

أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله الجامعة ي،الجزائر و قانون الأحوال الشخصیة 

. 2008الأردنیة،

: ـ القرارات القضائیة 5

. 1990سنة 2المجلة القضائیة ، تصدر عن المحكمة العلیا العدد )1
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. 2001سنة 1المجلة القضائیة ، تصدر عن المحكمة العلیا العدد )2

تهاد القضائي لغرفة المجلة القضائیة، تصدر عن المحكمة العلیا عدد خاص الاج)3

.  2001الأحوال الشخصیة 

. 2001سنة 2المجلة القضائیة تصدر عن المحكمة العلیا العدد )4

: ـ القوانین 6

- 05المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم ) 1

. 2005یولیو 20المؤرخ في 10

ضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم یت1984یونیو 9في المؤرخ11-84قانون ) 2

.  2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05بالأمر 

.المغربیةمدونة الأسرة ) 3

.الموریتانيقانون الأحوال الشخصیة ) 4

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ) 5

.السوريقانون الأحوال الشخصیة 6

شتراك في یتعلق بنظام الا1998نوفمبر 9المؤرخ في 1998لسنة 94قانون 7

.الأموال بین الزوجین 

.القانون المدني الفرنسي 8
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: ـ المراجع باللغة الفرنسیة7

Les Ouvrages :

1- Alain Benabent, Droit Civil de la famille, librairies

techniques, Paris, 1982.

2- François Boulanger,  droit Civil de la famille, Tome I et II,

économica Paris, 1994, 1997.

3- Rémy Cabrialla, droit civil,  les régimes matrimoniaux, 2

édition Montchrestien, Paris, 1996.

4- Henri Mazeaud,  André Breton, Laurent Leveneur, Droit

civil, régimes matrimoniaux, successions, libéralités,

Montchrestien, Paris, 1996.

5- Frédéric Lucet, Bernard Vareille, Droit civil, régimes

matrimoniaux, libéralités, successions, 3édition, Dalloz,

Paris, 1998.

Juris Classeur Périodique :

1- Gilles Paissant, communauté légale : Administration des biens

communs, réparation ordinaire des pouvoirs ,juris – classeur

périodique, Fasc 10, 1996.

2- Gilles Paisant, communauté légale : administration des biens

communs, modification dans la séparation ordinaire des

pouvoirs, Juris- classeur périodique Fasc 20 , Paris, 1996, mise

à  jour 2008  Fasc 20.

3- Gilles Paisant , communauté légale : administration des biens

propres, juris – classeur , périodique , Fasc 30. Paris 1996.



186

4- Michel Starck, réparation  de biens ; Introduction , composition

du patrimoine des époux, Juris – Classeur , périodique, Fasc 10 ,

Paris, 2005.

5- Michel Starck, séparation de biens : Gestion des patrimoines des

époux, dissolution liquidation du régime, Juris- classeur

périodique, Fasc 20, Paris 2005 .

5- Raymond Le Guidec , communauté légale :  biens propres, Juris

– classeur périodique, Fasc 15 , Paris , 2007.

6- Nadége Mouligner, communauté  légale : passif propre et passif

commun, obligation et contribution à la dette en régime légal,

Juris – classeur , périodique, Fasc 20  , Paris, 2008.



187

الفهرس
2ص............................................................................مقدمة

9ص ...........الاشتراك في الأموال بین الزوجین في القانون الفرنسي:مبحث تمهیدي

10ص ..........................الزوجینالتطور التاریخي لأنظمة أموال :المطلب الأول

11ص ........................................مرحلة نقصان أهلیة الزوجة:الفرع الأول

15ص ..... ....................................مرحلة كمال أهلیة الزوجة: الفرع الثاني

15ص ......................1965یولیو 13المؤرخ في 570/ 65القانون ) 1

16ص ...................1985دیسمبر 23المؤرخ في 1372/ 85القانون ) 2

17ص ..............,.................................الاشتراك القانوني: المطلب الثاني

دارته و طبیعته القانونیة: الفرع الأول ٕ 18ص ..........................نطاق الاشتراك وا

18ص .........................................................نطاق الإشتراك: أولا

21ص ........................:......إدارة الاشتراك القانوني و طبیعته القانونیة: ثانیا

21ص ..........................رة و التصرف في الأموال المشتركةأعمال الإدا) 1

23ص ............................التصرف في الأموال الخاصةأعمال الإدارة و ) 2

24ص ..................الطبیعة القانونیة للأموال و الدیون المشتركة بین الزوجین) 3

25ص ..........................................انتهاء الاشتراك و تصفیته: الفرع الثاني 

25ص ..........................................................انتهاء الاشتراك: أولا

26ص ...............................تصفیة الاشتراك و قسمة الأموال و الدیون: ثانیا



188

29ص ........................الاشتراك وفق الأنظمة الاختیاریة الأخرى: المطلب الثالث

31ص .............................................الاشتراك الاتفاقينظام : الفرع الأول

33ص ......................................نظام المساهمة في المكتسبات : الفرع الثاني

33ص ...................................................................نطاقه: أولا

35ص ...............................................الإدارة و التصرفأعمال:ثانیا 

35ص ...........................انتهاء نظام المساهمة في المكتسبات و تصفیته:ثالثا 

39ص .........................الاشتراك التعاقدي في الأموال بین الزوجین: الفصل الأول

41ص ...................................شتراك شرط إرادي في الزواجالا:المبحث الأول

43ص ..................الاشتراك فكرة مستحدثة في بعض القوانین العربیة:المطلب الأول

53ص ........................الاشتراك في عقد الزواج أو في عقد رسمي: المطلب الثاني

المحظرون للاشتراط في الزواج و رأي المبیحون و موقف التشریعات رأي الفقهاء : الفرع الأول

56ص .................................................................العربیة

57ص ................................................الأصل في الاشتراط الحظر:أولا

58ص ..........................................................رأي الظاهریة

59ص ...........................................................یةرأي الشافع

59ص ...........................................................رأي المالكیة

60ص ............................................................رأي الحنفیة



189

60ص .......................................الأصل في الاشتراط الإباحة:الرأي الثاني

63ص ...............................الاتفاق على الاشتراك في عقد الزواج: الفرع الثاني

68ص .........................اق على الاشتراك في عقد رسمي لاحقالاتف: الفرع الثالث

69ص .........................أركان العقد الرسمي للاشتراك و شروط صحته:أولا

69ص .................................................وجود التراضي و صحته-1

69ص .....................................)التراضي: (تطابق إرادة الزوجین) أ 

70ص...................................................صحة إرادة الزوجین) ب

70ص .......................................................الأهلیة

71ص .................................خلو الإرادة من عیوب الرضا

72ص ..........................................................المحل و السبب-2

73ص ..................................................................الرسمیة–4

74ص ..............................................................الوكالة:ثانیا

74ص ...............................................................الشهر:لثاثا

76ص ..........................................تذكیر الزوجین بالاشتراك:رابعا

77ص ......................................تنفیذ الاشتراك و انتهاءه: المبحث الثاني

78ص .......................................نطاق الاشتراك و تنفیذه: المطلب الأول

78ص ..................................................نطاق الاشتراك:الفرع الأول

78ص ................................اشتراك الزوجین في الحقوق العینیة:أولا



190

79ص ........اشتراك الزوجین في الحقوق الشخصیة و موقف القضاء منه:یاثان

81ص ......................................اشتراك الزوجین في الدیون: ثالثا

81ص ...................................................تنفیذ الاشتراك:الفرع الثاني

81ص ........................المشتركة و التصرف فیهاـ إدارة الأموال 1

84ص .............القوة الملزمة لاتفاق الزوجین على الاشتراك و تعدیله-2

84ص ....................القوة الملزمة لإتفاق الزوجین على الاشتراك)أ

86ص ....................................................تعدیل الاتفاق) ب

87ص.......................................الطبیعة القانونیة للاشتراك:الفرع الثالث

89ص ..................................حالات انتهاء الاشتراك و تصفیته:المطلب الثاني

89ص .........................................هاء الاشتراكحالات انت: الفرع الأول

91ص .......................................تصفیة الاشتراك و القسمة: الفرع الثاني

97ص ..................الاشتراك غیر التعاقدي في الأموال بین الزوجین : الفصل الثاني

101ص ...........................غیر التعاقدي و صورهتكییف الاشتراك : المبحث الأول

101ص ........................................الاشتراك هو كد و سعایة: المطلب الأول 

101ص ................................................تعریف الكد و السعایة:أولا 

102ص ...................................................................لغة)1

102ص ..............................................................اصطلاحا)2

104ص .......................................................أصله الشرعي: ثانیا



191

107ص................................1959/ 04/04مة الشرع بتزنیت محك-1

107ص...................................21/10/1958محكمة الشرع بتزنیت -2

108ص...................................14/03/1959محكمة الشرع بتزنیت -3

108ص...................................04/11/1958محكمة الشرع بتزنیت -4

108ص...................................01/11/1958نیت محكمة الشرع بتز -5

108ص...................................24/12/1960محكمة الشرع بتزنیت -6

112ص ...................................................................أمــثلة

113ص .....................................الاشتراك هو إثراء بلا سبب: المطلب الثاني 

115ص ...................شروط دعوى إثراء أحد الزوجین على حساب الآخر: أولا

115ص .........................................ـ إثراء ذمة أحد الزوجین1

116ص .........................................افتقار ذمة الزوج الآخر-2

117ص ...................................................العلاقة السببیة-3

118ص .......................................الإثراء بدون سبب قانوني-4

119لى الأموال المشتركة بین الزوجین صصور للإثراء بلا سبب و تطبیقاتها ع- ثانیا

121ص .......................................................طرق إثباته: المبحث الثاني

122ص .......................................الإثبات وفق القواعد العامة: المطلب الأول 

122ص ..................................................ـ الإثبات بالشهود1

124ص ...............................موقف القضاء من الإثبات بالشهادة



192

125ص ...................................................الإثبات بالقرائن-2
127ص ...................................................الإثبات بالیمین- 3

129ص .................................موقف القضاء من الیمین الحاسمة

131ص .............................................الإثبات في متاع البیت:المطلب الثاني

137ص ...........................................................................خاتمة 

142ص............................................................مواد قانونیة:ملحقال

180ص .........................................................................المراجع 

187ص ..........................................................................الفهرس


